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الحمد الله الذي به تتم خیر الأعمال و الذي بحمده یكون خیر الإكمال الذي كان لنا خیر 

  المعین و في صبرنا كان نعم الیقین الله نجزي الثناء و نقدم عملا نرجو منه الرضا بحمده

  "فاللهم لك الحمد و لك الشكر"

 سعوداويتوجه بخالص الشكر و الامتنان إلى الأستاذ الفاضل واعترافا بالفضل الجمیل ن

ید العون لنا ولا یسعنا إلا أن  الذي اشرف على هذا العمل بتوجیهاته و إرشاداته و مدّ  صدیق

نسأل االله أن یوفقه لكل خیر و أن ینعم علیه بالصحة و العافیة و أن یدیم عمله ذخرا لكل 

   . طالب علم 

كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل أساتذة  كلیة الحقوق و الطاقم الإداري مع خالص التقدیر 

  و إلى كل من مدّ لنا ید العون و ساندنا في انجاز هذا العمل من قریب أو من بعید 

یة للعمال الاجتماع للتأمیناتكل عمال الصندوق الوطني  إلى ا نتقدم بالامتنّان و الشكر كم

الذین كانوا عونا لنا خلال فترة التربص التطبیقي فجزآهم االله عنّا مدفع كز الدفع  بو مر  الأجراء

  كلّ خیر . 

  والى كل من یشجعون الید التي تحمل القلم و یحبّون الكلمة و یعیشون تحت ظلال العلم.

 

 



 داءــالإه     

إلى أمي و أبي الغالیان لهما أسمى معاني الحب أهدي هذا العمل المتواضع 

 فلیحفظهما االله  و یقدرني على إرضائهما وطاعتهما . الاحترام والتقدیرو 

 .وإلى إخوتي الأعزاء 

 كل أساتذتي الكرام.  الأستاذ الفاضل سعوداوي صدیق و وإلى

 وإلى كل زمیلاتي و زملائي .

 كما أهدیه إلى أختي ورفیقة دربي العزیزة أسماء وإلى كل عائلتها الكریمة.

 هذا. وإلى كل من ساندني في عملي المتواضع 

 . وجزاهم االله خیراشكرا لهم 

      

 



  داءــالإه

 االله هماحفظ  العزیزین الوالدین ما املك  عزأاهدي عملي هذا وثمرة جهدي إلى 

  .بحفظه الجمیل و أطال عمرهما

لي ذخرا في الدنیا و االله  أدامهمكل واحد باسمه  خواتالأ الإخوة وجمیع  إلى

  االله همظفح ،إلیاسعبد الباسط ،ندى  ،إلى أولاد أختي عبد الغفور ،خرة الآ

الدراسة جمیعهم حیثما  فيوزملائي  زمیلاتي ،ائي أصدق ،أقاربيو  أهلي إلى كل 

       وجدوا.

و إلى كل ،صدیق  سعوداوي الأستاذ المشرفو إلى جمیع أساتذتي و خاصة 

  قانون ضمان اجتماعي  2 ماسترق و بصفة خاصة طلبة الحقو طلبة 

إلى زمیلتي و صدیقتي و رفیقة دربي هاجر وكل عائلتها والى  الأخصبو      

  كل من مدّ لنا ید العون.   
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 ةـــمقدم

و قد ، أولادهمذلك انه مصدر رزقهم وقوت  الأفرادعنصر لمعیشة  أهمیعد العمل 

بدءا من النشاط الفردي لسد الحاجات شهد عدة تطورات عبر مختلف المراحل التاریخیة 

و لقد كانت علاقة العمل في بادئ الأمر تقوم ،المأجورالشخصیة وصولا إلى العمل التابع 

حتى و لو كانت مجحفة في ، بین العامل بموجب شروط یضعها المستخدم و یقبلها العامل

 19بدایة القرن دون أن یكون له اعتراض مادام انه سیضمن قوته ورزقه لاسیما في ، حقه

حجم النشاطات الصناعیة و التجاریة مع ظهور الثورة الصناعیة التي شاهدتها  عشر بازدیاد

و قد ظل العمال لزمن لیس بالقصیر بعیدین كل البعد عن كل أشكال الحمایة من ،  اروبا

إلى ذلك ظروف العمل  فض، سوء المعاملة و الاضطهاد و الاستغلال و تدني الأجور

مما أدى ظهور الحاجة إلى وجوب تكوین أو إحداث السیئة والصعبة و كثرة حوادث العمل,

العمل في رفع  أربابو هذا عن طریق الضغط على ، تكتلات عمالیة تطالب بحقوق العمال

  و من ثم تحسین و ضعیه العمال . الأجورمستوى 

یهدد  أصبحالعمل الذي  أصحابعمالیة و ة الصراع بین التكتلات التزاید حدّ  أمام

تتدخل بوضع قوانین تكفل تحقیق التوازن  أنالاجتماعي كان لزاما على الدولة  الأمنالسلم و 

الذي توسع مضمونه و نطاقه و تنوعت ، قانون العمل إنشاءو الاستقرار في مجال العمل ثم 

و قد راعى ، مل و صاحب العملأحكامه لیبعث روح الأمن و الطمأنینة في العلاقة بین العا

و ، في ذلك الظروف الاجتماعیة للعامل باعتباره الطرف الضعیف في العقد من جهة

  لمؤسسة و ازدهارها من جهة ثانیة.الأحوال المادیة للمستخدم و سعیه إلى دعم و جود ا

مع ذلك فان تعسف أصحاب العمل في إنهاء علاقة العمل ومساسهم بحقوق العمال 

و هو ما أدى إلى ، 21/04/1990الصادر  11-90نسبیا خاصة في ظل قانون ظل 

المتضمن علاقات  العمل ووضع  11-90ضرورة تدخل الدولة من جدید بتعدیل قانون 
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أحكام و قواعد من شانها أن تنظم حالات انتهاء علاقة العمل و تتكفل بتحدید الأسباب 

 21/12/1991المؤرخ في  29-91نون یة لإنهاء علاقة العمل و ذلك بموجب قاالجدّ 

   المتعلق بعلاقات العمل .  11-90المعدل و المتمم لقانون 

 إلىو نظرا لكون مسار علاقة العمل قد تعترضها بعض المؤثرات التي تؤدي     

یخفى أن هذا الانتهاء الذي یجمع بین المستخدم و العامل قد یكون بصورة  انتهائه فانه لا

اء شریطة أن یمنحها لصاحب العمل متى یش التي تعتبر حقا للعامل یقدمها عادیة كالاستقالة

و كذا  لا یترك منصب العمل إلا بعد انتهاء فترة الإشعار المسبق  في وثیقة مكتوبة و أن

استنادا إلى الأحكام العامة الواردة في  لكاستحالة التنفیذ و العجز الكلي عن العمل و ذ

و كذلك انتهاء مدة العقد و الفسخ و الوفاة و إحالة على ، لعملالقانون المدني و تشریع ا

  التقاعد و التسریح التأدیبي .

علاقة  لإنهاءالعادیة  أوالطبیعیة  الأسباب همأاحد تعتبر  الأخیرة تههاإذن إن  

  كانت بطلب العامل أو صاحب العمل.سواء  العمل

حالات  هناك العمل،و بالإضافة إلى انه من بین الحالات العادیة لإنهاء علاقة     

إما بالتسریح لأسباب اقتصادیة أو التسریح غیر عادیة تنتهي بموجبها علاقة العمل 

التخلص كانت الضروریات الاقتصادیة للاستغلال قد تفرض على المستخدم  فإذا، التعسفي

فان الضروریات الاجتماعیة تفرض في ، لبشریة من أعباءمما یفرضه استخدام قوى العمل ا

المقابل كفالة استقرار علاقة العمل بتهیئة الوسائل التي تسمح بتجنب الإنهاء أو تضییق 

  و توسیع نطاق الرقابة باحترام الإجراءات المنصوص علیها قانونا.    ، نطاقه

كان اختیارنا لموضوع البحث قد انصب على إنهاء علاقة العمل في ظل  إن    

و كذلك شغفنا للتعرف على  لموضوعلقیمة ا المعدل و المتمم فان ذلك راجع  11-90قانون 

اب یبذله الكتّ و كذلك راجع إلى ما  علاقةهذه الأسباب و العوامل التي تؤدي لإنهاء 
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اجتهاداتهم ووضعها في متناول الجمیع  ف بأخروالباحثون و القضاة من جهد في التعری

وقد سعینا قدر المستطاع للجمع بین القواعد القانونیة ، المهتمین بمجال علاقات العمل

المتعلقة بإنهاء علاقة العمل التي جاءت في نصوص متفرقة و مختلف الاجتهادات الصادرة 

المحكمة العلیا قاط التي تكفلت لي الغموض عن الكثیر من النو ذلك لجّ ، عن المحكمة العلیا

بأخر هذه الاجتهادات بتوضیحها و دراستها و عملنا قدر المستطاع على دعم دراستنا 

القضائیة حتى لا نترك إبهام بصلب الموضوع كون علاقة العمل علاقة مرنة تخضع 

  بهاو البنود التي یتضمنها العقد.للظروف المحیطة 

و لهذا یشمل الموضوع أهمیة كبیرة و بالغة لما له من تأثیر على العامل و صاحب 

مقتصرین على دراسة الجانب القانوني باعتباره الجانب الأهم دون إغفال الجانب العمل 

و لعل ها ته الأهمیة كانت    ، الاجتماعي و الاقتصادي للموضوع لما له من تأثیر و أهمیة

ویة التي دفعتنا لإجراء هذه الدراسة  محاولین معرفة الحالات و واحدة من الأسباب الق

الأسباب المؤدیة إلى إنهاء علاقة العمل سواء من جانب العامل أو صاحب العمل أو بإرادة 

متواضع كل ما یتعلق أردنا أن نضیف  و لو جزء بسیط و و نحن بدورنا ، الطرفین معا

    بالموضوع.

في دنا بعض العراقیل صعبت علینا مهمة البحث معالجتنا للموضوع وجمن خلال 

عملنا قدر المستطاع و ما الوقت، المراجع و كذلك لضیق الموضوع و هذا راجع لقلة الكتب و 

                                       بوسعنا حتى نعطي الموضوع قیمته الحقیقیة و بدون تقصیر.

محاولین  والتنظیمیة التي تنهي علاقة العملانب القانونیة لجو ا و بهذا تناولنا مختلف

بذلك معالجة الموضوع من الناحیة الاجتماعیة و الاقتصادیة و كذا القانونیة من جانب 

العامل و صاحب العمل أو الهیئة المستخدمة شارحین بالتفصیل كل الحالات التي تؤدي 

دماج و غیرها نظرا و ما یترتب عنها من تعویضات و إعادة الإإلى إنهاء علاقة العمل 
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لتعدد العناصر المحیطة بالموضوع سنحاول الانطلاق في هذا البحث بوضع إشكالیة تحدد 

فیما تكمن حالات وأسباب إنهاء لنا وجهة البحث لنحقق المبتغى و نثري فضولنا العلمي  

  عن هذا الإنهاء؟و ما النتائج المترتبة  علاقة العمل؟

الموضوع من خلال الإجابة على عدّة تساؤلات وترتیبا على ذلك یتوجب دراسة 

   أهمها:

 كیف تنتهي علاقة العمل؟ -

  ماهي الحالات الإرادیة و اللاإرادیة لإنهاء علاقة العمل؟ -

  سرح العامل تأدیبیا؟على أساسها یهي الأخطاء التي  ما -

هي الإجراءات المتبعة في إنهاء علاقة العمل ؟وما هو دور القاضي في مراقبة  ماو  -

  احترام إجراءات إنهاء علاقة العمل؟ مدى

و من اجل هذا و ذاك فقد تناولنا موضوع إنهاء علاقة العمل متبعین   

وشارحین بالتفصیل كل الحالات التي تؤدي لإنهاء علاقة العمل معتمدین على المنهج 

القضائیة  القراراتو  الأحكاملتلاؤمه مع طبیعة الموضوع مع الاستعانة ببعض التحلیلي 

  فصلین: إلىسمین خطة الدراسة مق

الأسباب بالتفصیل فیه  مبینین علاقة العمل لإنهاءفیه الحالات العادیة  ناتناول :الأولالفصل 

  ،لإنهاء علاقة العملالقانونیة و كذا التأدیبیة و القضائیة 

 الأسبابتناولنا فیه الحالات غیر العادیة لإنهاء علاقة العمل مبینین فیه  :أما الفصل الثاني

  القانونیة المتبعة في ذلك. الإجراءاتالمؤدیة للتسریح الجماعي و كذا التسریح التعسفي و 
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 الخطــة:

  .علاقة العمل لانتهاءالفصل الأول:الطرق العادیة 

  علاقة العمل. هاءتلانالأسباب القانونیة العادیة  المبحث الأول:

  علاقة العمل بإرادة الطرفین. هاءتان المطلب الأول:

  الاستقالة. الفرع الأول:

  .الإحالة إلى التقاعد :الفرع الثاني

 .علاقة العمل بقوة القانون هاءتان :المطلب الثاني

  .           البطلان أو الإلغاء القانوني للعقد :الفرع الأول

 .مدّة العقد انتهاء :الفرع الثاني

 .التنفیذ لاستحالةعلاقة العمل  هاءتان المطلب الثالث:

 .الكلي عن العمل العجز :الفرع الأول

 .النشاط القانوني للمؤسسة هاءتان :الفرع الثاني

 .الوفاة :الفرع الثالث

  .11-90من قانون  66غیر الواردة في المادة  هاءتالانحالات  :المطلب الرابع

 .الفسخ الاتفاقي :الفرع الأول

  .القوة القاهرة :الفرع الثاني

 .          طرف العامل التخلي عن العمل من :الفرع الثالث

 .علاقة العمل لأسباب المتابعة التأدیبیة و القضائیة هاءتان :المبحث الثاني

  .                       التسریح التأدیبي :المطلب الأول

 تعریفه.  :الفرع الأول

  .آثاره :الفرع الثاني

   . إجراءات التسریح التأدیبي و الضمانات المقررة للعامل :المطلب الثاني

  .                       التأدیبي إجراءات التسریح الأول: الفرع
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  .           الضمانات الممنوحة أو المقررة للعامل :الفرع الثاني

  .                آثار مخافة إجراءا ت التسریح :المطلب الثالث

  .         التسریح لإدانة العامل بتهمة سالبة للحریة المطلب الرابع:

  .           الأفعال التي یعاقب علیها التشریع الجزائي :الفرع الأول 

في ممارسة الرقابة القضائیة على التسریح  الاجتماعيسلطة القاضي  :الفرع الثاني

   .                               التأدیبي

  .علاقة العمل لانتهاء: الطرق غیر العادیة الفصل الثاني

   .                                      علاقة العمل هاءتلان الاقتصادیةالأسباب  :المبحث الأول

   .     الاقتصادیةتحدید مفهوم التسریح الجماعي والأسباب  :المطلب الأول

  .         اقتصادیةتعریف التسریح الجماعي لأسباب  :الفرع الأول

  .             ت و أنواع الأسباب الاقتصادیةحالا :الفرع الثاني 

   .           الاقتصادیةشروط التسریح لأسباب  :المطلب الثاني

   .         التدابیر الأولیة لإجراءات التسریح الجماعي :الفرع الأول

 .الاقتصادیةدور القضاء في مراقبة الشروط الإجرائیة للتسریح لأسباب  :الفرع الثاني 

   .     آثار مخالفة إجراءات التسریح لأسباب اقتصادیة :المطلب الثالث

  .            الضمانات القانونیة للعمال المسرحین :المطلب الرابع

  .              الإنهاء التعسفي لعلاقة العمل :المبحث الثاني

  .         الحالات التي یعتبر فیها التسریح تعسفیا :المطلب الأول

  .  عبء إثبات وجود أو عدم وجود السبب الجدي للتسریح :المطلب الثاني

  .دور رب العمل في إثبات قیام السبب الجدي للتسریح :الفرع الأول

   .      دور العامل في إثبات وجود السبب الجدي للتسریح :الفرع الثاني

  .        دور قاضي الموضوع في إثبات سبب التسریح :الفرع الثالث

  .   النتائج المترتبة على التسریح التعسفي لعلاقة العمل الثالث:المطلب  
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  .              إلغاء قرار التسریح وإعادة الإدماج الأول:الفرع 

  .       في التسریح من العمل الاجتماعيدور القاضي  الثاني:الفرع 

                        .من العملالآثار المترتبة على التسریح التعسفي  :المطلب الرابع

   .  المكتسبة بالامتیازات والاحتفاظحق العامل في إعادة الإدماج  :الفرع الأول

   .                        التعویض المالي :الفرع الثاني

   .                                   الخاتمة

 .قائمة المراجع



  الطرق العادیة لإنتهاء علاقة العمل            الفصل الأول 
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  .الفصل الأول : الطرق العادیة لإنتهاء علاقة العمل 

تقوم علاقة العمل على الكثیر من القواعد القانونیة التي تحدد طرق إنهاءها مما 

وهذا بتحدید حالات إنهاء ،أدى ذلك لوضع حد لتعسف أصحاب العمل في استعمال حقهم

للعمال وذلك وفق ما یسمح به علاقة العمل العادیة والتي من شأنها الحفاظ على حقوق 

 القانون.

 الأسباب القانونیة العادیة لإنهاء علاقة العمل لمبحث الأول:ا

ونقصد بها الأسباب والحالات التي یجیز فیها القانون والنظم المعمول بها إلى 

الطرف المتضرر من المبادرة بإنهاء علاقة العمل مع الالتزام بإتباع الإجراءات المقررة لذلك 

وإلا أعتبر إنهاء العمل تعسفیا لعدم  ،یترتب على ذلك من حقوق للطرف الأخر الالتزام بما و

 .)1(  مراعاة الإجراءات المقررة الالتزامات الواجب احترامها و تطبیقها

على أن علاقة العمل تنتهي بالبطلان أو  11-90من قانون  66ولقد نصت المادة 

د العمل ذي المدة المحددة أو بالاستقالة أو العجز الكلي الإلغاء القانوني أو انقضاء أجل عق

فضلا عن ذلك  )2( الوفاةوإنهاء النشاط القانوني للهیئة المستخدمة أو التقاعد أو  ،عن العمل

تنص على العزل أو التسریح لأسباب اقتصادیة وسوف نتطرق فیما یلي إلى حالات إنهاء 

 وغیرها. علاقة العمل المتعلقة بإرادة طرفي العقد

 إنهاء علاقة العمل بإرادة أحد طرفین المطلب الأول:

                                         

 . 2003أ . دیب عبد السلام ، قانون العمل والتحولات الاقتصادیة ، دار القصبة للنشر الجزائر ، – )1(

المتعلق بعلاقات العمل المعدل  1990أفریل  21المؤرخ في  11- 90من قانون العمل  66المادة   - )2(

 . 68، الجریدة الرسمیة العدد والمتمم 
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 الأصل في ذلك أن علاقة العمل تنتهي بانتهاء مدتها الأصلیة المحددة في عقد

العمل، إلى جانب ذلك فإننا نجد بأن القانون والتنظیم المعمول بهما یجیزان لأحد الطرفین 

  مراعاة الإجراءات المتبعة في ذلك.المتضرر منهما إنهاء علاقة العمل بإرادته مع 

 الاستقالة لفرع الأول:ا

على أن الاستقالة حق معترف به للعامل  11- 90من قانون العمل  68تنص المادة 

أن یقدم استقالته كتابیا وعلیه الذي یبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل مع الهیئة المستخدمة 

لعمل وحق العامل في إبداء هذه رغبة من ستقالة هي رغبة العامل في إنهاء علاقة افالا

النظام العام ولا یمكن الاعتراض علیه ولا المساس به لا في محتوى عقد العمل ولا في 

وهذا التعریف الذي جاء به المشرع الجزائري مستوحى من الاجتهاد  )1( الاتفاقیة الجماعیة

   .الفرنسي

ختلف القوانین والأحكام كما نجد أن الاستقالة من الحقوق المعترف بها في م

القضائیة والآراء الفقهیة المعاصرة انطلاقا من مبدأ حریة العمل التي تقوم علیها هذه 

بحیث یمكن للعامل كلما قدر أن ذلك أصلح له أن یطلب فسخ عقد العمل والتحرر ،العلاقة

كل طریقة وهي بهذا الش .من الالتزامات الملقاة على عاتقه من جراء الارتباط بذلك العقد

وهو المبدأ الذي أعتمد المشرع الجزائري في مختلف القوانین  ،قانونیة لفسخ علاقة العمل

الذي لم یكتفي فیه بجعل الاستقالة ،العمل المتعاقبة ولا سیما قانون علاقات العمل الأخیر

ه من 68بل أٌقر في المادة  66في المادة ،حالة من الحالات القانونیة لإنهاء علاقة العمل

إنهاء ..حق معترف به للعامل..."وأنه على العامل الذي یبدي رغبته في .على أن الاستقالة"

                                         

 . 11-90من قانون  68و 66المادة  – )1(
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علاقة العمل مع الهیئة المستخدمة أن یقدم استقالة كتابیة ویغادر منصب عمله بعد مهلة 

 . )1( والاتفاقیات الجماعیة الإشعار المسبق وفقا لشروط التي تحددها الاتفاقیات

بهذا المعنى إن كانت حق للعامل یمارسه متى دعت الضرورة ذلك فإن والاستقالة 

ممارسته له لیست مطلقة بل مقیدة بعدة قیود تنظیمیة الأمر الذي یجعل منه حق نسبي لا 

ومن أهم القیود الواردة على ممارسة حق الاستقالة وجوب منح  یجوز التعسف في استعماله.

وتاریخ بدایة سریانها أو ما  ،لان الرغبة في استقالةصاحب العمل مهلة فاصلة بین تاریخ إع

یعرف بمهلة الإشعار أو بالإخطار المسبق وذلك من أجل أن یتمكن الطرف الآخر أي 

صاحب العمل من اتخاذ التدابیر التي تمكنه من تعویض العامل المستقیل وعدم تعویض 

ة مهلة الإخطار التي وتختلف مدّ  ،مصالحه للضیاع نتیجة مغادرة العامل لمنصب عمله

ومن ،تنص علیها كافة القوانین العمالیة المعاصرة من قطاع نشاط إلى قطاع نشاط آخر

مؤسسة إلى مؤسسة أخرى وهي بصفة عامة تكون طویلة نسبیا كلما كان المنصب أو 

ة ما بین شهر لغاز تتراوح هذه المدّ  نالمنخفض في السلم المهني مثل سو  المستوى العامل

بمعدل شهر لعمال التنفیذ الغیر المؤهلین وشهرین للعمال المؤهلین  ،لاثة أشهرواحد وث

وتختلف مهلة الإخطار والتي تنص علیها كافة القوانین  وثلاثة أشهر بالنسبة للإطارات

العمالیة المعاصرة من قطاع نشاط إلى قطاع نشاط آخر، ومن مؤسسة إلى مؤسسة أخرى 

ا كلما كان المنصب أو المستوى العامل المنخفض في وهي بصفة عامة تكون طویلة نسبی

السلم المهني، أما من الناحیة الشكلیة والموضوعیة لصحة الاستقالة وفق ما ینص علیه 

أي أن یوجه العامل  ،القانون و الاتفاقیات الجماعیة فإنها تتمثل في وجوب الاستقالة الكتابیة

من الأسباب والدوافع التي دفعته إلى الرغبة الراغب في قطع علاقة العمل رسالة مكتوبة تتض

                                         

 1991دیسمبر  21المؤرخ في  29-19المعدل والمتمم بقانون  1990افریل 21المؤرخ في  11 - 90من  68المادة  -)1(

 .1991لسنة  68،جریدة رسمیة رقم 
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یجیب صاحب العمل على تلك الرسالة في المدة  نفي وضع حد لعلاقة العمل على أ

 .أو في عقد العمل الفردي،بالطریقة المحددة في الاتفاقیة الجماعیة أو النظام الداخلي للعمال

طلب كتابي ولا یسري  وتقدم الاستقالة إلى هیئة مؤهلة قانونا لاستقبالها في شكل

هیئة  أمامفعولها إلا بعد قبولها من طرف المستخدم ولا یترتب تصریح العامل عن استقالته 

 .)1(كما أنه لا یجوز له التراجع عنها ،غیر مؤهلة ولا مختصة بالنظر فیها أي أثر

 الإحالة إلى التقاعد :  الفرع الثاني

ل حیث یفترض أن یكون العامل غیر التقاعد هو الطریق العادي لإنهاء علاقة العم

قادر على استمرار بالقیام بأعباء عمله فإن انتهاء علاقة العمل بالنسبة للعامل ببلوغ السن 

ة القانونیة للحیاة المهنیة للعامل فهي وهو نهایة المدّ  ،المقررة أمر مؤكد في الحیاة العملیة

 العمل.  النهایة الطبیعیة لعلاقة

السبب والحالة القانونیة لانتهاء علاقة العمل مع توفر الشروط وبالتالي یعتبر 

الإحالة  11-90من قانون  66فلقد اعتبرت الفقرة الثامنة من المادة  ،القانونیة والمهنیة لذلك

إلى التقاعد أحد الأسباب العادیة لإنهاء علاقة العمل سواء بطلب من العامل أو بمبادرة من 

 .)2(ة في ذلك بتوفر الشروط القانونیة والمهنیة المطلوبةمادامت العبر  ،صاحب العمل

المتعلق بالتقاعد فإن علاقة العمل تنتهي  83/12من قانون  06وحسب نص المادة 

كما یشترط أن لا تقل  ،وجوبا ببلوغ الرجل ستین سنة وبالنسبة للمرأة للعاملة خمسة خمسون

مدة العمل عن خمسة عشر سنة وقد تخفض السن القانونیة للتقاعد بالنسبة لبعض المناصب  

وبالنسبة لبعض فئات المجتمع كالمجاهدین الذي  ،العمل التي ینتج عنها ضرر خاص

                                         

، المنشور بالمجلة القضائیة لسنة 2002مارس  29الصادر في   235420المحكمة العلیا،الغرفة الاجتماعیة،قرار رقم  -)1(

 .238ص  1العدد  2003

 2002أ . رشید واضح ، علاقات العمل في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر ، دار الهومة للطباعة ، طبعة  – )2(

  . 339، ص 
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دة سنوات المؤداة في ثورة یستفیدون من تخفیضات خاصة في سن التقاعد مرتبطة بع

  .ةالتحریری

كما یستفید أبناء الشهداء من سبع سنوات تضاف  ،وبحسب نسبة العجز الذي لحقهم

                                 .إلى سنوات العمل تضاف إلى سنوات العمل لحساب تاریخ إحالتهم على التقاعد

 المشرع الجزائري أن كل من شرط السن والمدة القانونیة التي یكون قد عملها اعتبرولقد 

فقد منع صاحب العمل أن یحیل العامل  ،العامل من الشروط الأساسیة للإحالة إلى التقاعد

على التقاعد ولو بلغ العامل سن التقاعد إذا لم یكن قد استوفى الشرط الثاني أي إذ لم یكن 

التي  83/12من قانون  02فقرة  10وهو ما تقضي به المادة ،قد عمل خمسة عشر سنة

یقرر صاحب العمل وحده إحالة العامل على التقاعد ما لم یبلغ العامل  تنص بعدم جواز أن

 . )1( سن التي تخول له الحق في معاش التقاعد

لتقاعد ولا یمكن لصاحب العمل إجباره على لفلا یمكن للعامل أن یطلب الإحالة 

  تعتبر في حكمو  حدهما الإحالة على التقاعدلألأن الشرطین متلازمین ولا یجوز  ذلك،

الفصل التعسفي الذي یمنح العامل الحق في التعویض عنه كما هو منصوص علیه في 

 .النظم المعمول بها

 

  

 المطلب الثاني: إنهاء علاقة العمل بقوة القانون

من  66ونقصد بها الحالات التي تنتهي بها علاقة العمل الواردة في نص المادة 

 والتي تقوم بقوة القانون. 11-90قانون 

                                         

 .18المتعلق بالتقاعد ، الجریدة الرسمیة العدد 1983جویلیة  02المؤرخ في  12-83من قانون  26المادة  -)1(
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 الأول: البطلان أو الإلغاء القانوني للعقدالفرع 

ینتج عن إخلال بنود العقد بمقتضیات القانون التي تفرض شروط صحة تحت طائلة 

البطلان وأبرز مثال على ذلك هو عدم توافر السن القانونیة في العامل فهنا یكون البطلان 

موم ینتج البطلان عن مطلقا مع بقاء آثار العقد فیما یترتب عنه لصالح القاصر وعلى الع

تخلف أو عدم صحة أٍكان عقد العمل، كإعدام حریة الرضا والسبب غیر المشروع غیر أن 

إذ ،الطابع الخاص لهذا العقد یستبعد الأثر الرجعي لبطلان المطلق لبعض الحالات كالأجر

لك لا یمكن أن یؤدي البطلان إلى حرمان العامل من تقاضي أجره عن فترة العمل المنجز وذ

 . )1( لاستمرار وتتابع تنفیذ عقد العمل

كما أن البطلان  11-90من قانون  135وهو ما أكدته الفقرة الثانیة من نص المادة 

لا یحرم العامل من الامتیازات المقررة بأحكام القوانین المتعلقة بالتأمینات الاجتماعیة 

یمكن إنهاء  لى القول: أنه لاوقد ذهبت المحكمة العلیا إ ،وحوادث العمل والأمراض المهنیة

                                                                           .  )2( علاقة العمل بسبب بطلان العقد إلا من تاریخ صدور الحكم ببطلانه

 

  

 الفرع الثاني: انتهاء مدة العقد

ضات من أي طرف في تنتهي علاقة العمل بصفة قانونیة وبدون إجراءات أو تعوی

حالة انتهاء الأجل المحدد لها أو انتهاء العمل الذي أبرمت من أجله.                                              

                                         

 الریحانة للكتابة، الطبعة الثانیة،   رالعمل الفردیة والجماعیة، دا تفي شرح قانون العمل، علاقا زبشیر هدفي، الوجی أ. -)1(

 . 116ص

المنشور بالمجلة القضائیة لسنة 1987نوفمبر  02الصادر في  43266المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، قرار رقم  -  )2(

 . 95ص 04، العدد 1990
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وینصب عقد العمل محدد المدة على إنجاز أعمال ذات طبیعة مؤقتة أو موسمیة وهي 

د العمل ولا یرتب أي التزام وبالتالي ینتهي عق،الأعمال التي تقتضي مدة محدودة لإنجازها

إلا فیما یتعلق بإمكانیة الإعلام بنیة عدم تجدید العقد من قبل  ،على عاتق طرفیه

ویمكن أن یفسر السكوت في هذه الحالة أو الاستمرار في تنفیذ الالتزام رغبة في ،أحدهما

  .تجدید العقد أو تمدیده وهنا یتجدد العقد بنفس مدة العقد الأول

ویتعین على صاحب العمل إخبار العامل ،علاقة العمل بانتهاء مدة العقدوتنتهي 

وإذا وقع إنهاءها قبل حلول هذا الأجل تعین الالتزام ببعض  ،رغبته في عدم تجدیدها

الإجراءات التي أقرها القانون كتوجیه إخطار مسبق للطرف الآخر في حالة الاستقالة أو في 

ى جانب التزام المستخدم في حالة الأخیرة بمنح العامل إل ،حالة التسریح العامل دون خطأ

منحة التسریح إّذا كان منصوص علیها في النظام الداخلي أما إذا كانت المؤسسة لا تملك 

  نظام داخلي فیرجع إلى بنود العقد.

فإنه حسب إجتهاد  ،وإذا قضت المحكمة بإعادة إدماج العامل في منصب عمله

لقاضي أن یحكم بذلك المدة المتبقیة في العقد فقط ولیس لمدة المحكمة العلیا یجب على ا

إلا إّذا ثبت أن العقد محدد المدة أبرم مخالفة لشروط المذكورة في نص المادة  ،غیر محددة

 . )1( 11-90من قانون  12

  

 المطلب الثالث: إنهاء علاقة العمل لاستحالة التنفیذ

                                         

" والتي حددت الشروط إبرام عقد العمل محدد المدة وحالات التي یمكن إبرام هذا  11-90من قانون  12المادة  - )1(

 . النوع من العقود
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فقد أحد أطراف هذه العلاقة ویكون ذلك  تنتهي علاقة العمل لاستحالة تنفیذها بمعنى

 عن طریق العجز الكلي عن العمل، إنهاء النشاط المؤسسة والوفاة.

 الفرع الأول: العجز الكلي عن العمل 

یعتبر عجز العامل بصفة كلیة عن العمل لسبب من الأسباب الصحیة والمهنیة من 

مع ،ادرة بانتهاء عقد العملالأسباب الجدیة والحقیقیة التي تمنح صاحب العمل حق المب

ویؤدي العجز الكلي عن العمل  ،الالتزام بتحمل كافة الالتزامات التي تقررها القوانین والنظم

بسبب المرض أو حادث عمل إلى إنهاء علاقة العمل ویمكن إثبات نسبة العجز الكلي نتیجة 

وقانون  12-83 وقانون 11- 83طبقا للقوانین ساریة المفعول كقانون ،مرض أو حادث عمل

83-13 )1( .  

أما عن حالات العجز عن العمل بسبب ضعف الكفاءة المهنیة التي یصعب إثباتها  

من طرف المستخدم فإن ذلك یرجع سواء إلى صاحب العمل بحكم الاختصاص أو السلطة 

التقدیریة للقاضي وذلك عندما یدعي المستخدم نقص المهارة في تنفیذ فإن الظرف الطارىء 

و یكون إثبات نسبة العجز بشهادة طبیة ،وة القاهرة تعد من الأسباب الحقیقیة لإنهاء العقدوالق

وفي بعض الأحیان یكون الإثبات صعب كحالة إدعاء المستخدم سبب نقص الكفاءة المهنیة 

للعامل أي عجز ه الكامل على أداء عمله على الوجه الذي یریده أو یحدده المستخدم بسبب 

وقد نص المشرع على العجز كحالة  ،لمهنیة أو المهارة أو الخبرة أو الاستعدادنقص الكفاءة ا

  من قانون العمل. 05فقرة  66من حالات إنهاء علاقة العمل في المادة 

  الفرع الثاني: إنهاء النشاط القانوني للمؤسسة

                                         

 28، الجریدة الرسمیة،العدد 1983جویلیة 02المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة المؤرخ في  11-83من قانون  32المادة  -)1(

. 
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وهي الحالات وقعت كثیرا بالنسبة لمؤسسات اقتصادیة من جراء الوضع الاقتصادي 

المتراكمة المؤسسة والتي تعجز المتدهور، ففي هذه الحالة یزول محل العقد من جراء الدیون 

من تسدیدها حیث یزول محل العقد وتنتهي علاقة العمل القائمة بسبب تعرض المؤسسة إلى 

فإن عقود العمل ،ا القانوني أما في حالة تغییر صاحب العمل فقطالإفلاس وانتهاء نشاطه

المبرمة مع صاحب العمل تبقى قائمة لأن محل العقد مازال موجود وتستمر علاقة العمل 

  .لاستمرار النشاط القانوني للمؤسسة

  الفرع الثالث: الوفاة

خصیة العامل تعتبر من الأسباب القانونیة التي تؤدي إلى إنهاء علاقة العمل لأن ش

ولا یترتب على الوفاة الطبیعیة أي التزام على عاتق رب العمل إلا ،محل اعتبار في العقد

  . )1( فیما یتعلق بمنحة الوفاة حسب أحكام قوانین الضمان الاجتماعي

فبالنسبة الوفاة بسبب حادث عمل أو مرض مهني تبقى آثار علاقة العمل ساریة 

ة غیر أن آثار المترتبة عن عقد العمل قبل الوفاة والتي لها لصالح ذوي الحقوق كمعاش الوفا

  .المنح فإنها تدخل في التركة ویحق للورثة المطالبة بها ،العلاوات ،صبغة مالیة كالأجور

أتنتقل التزاماته إلى  ،أما وفاة صاحب العمل فلا یترتب علیها انتهاء علاقة العمل 

بعض الحالات أن یترتب على الوفاة المستخدم  غیر أنه یمكن في ،ورثته أومن یحلون محله

إنهاء علاقة العمل ویتحقق ذلك متى تم حل المؤسسة بعد الوفاة أو أصبح استمرار وجودها 

لأي سبب من الأسباب الموضوعیة أو التقنیة مستحیلا وفقا لما هو منصوص علیه في 

ذه الحالة الأحكام الخاصة الفقرة السابعة من قانون علاقات العمل، وتطبق على ه 66المادة 

  هاء القانوني لنشاط المؤسسة المستخدمة.تبإن

                                         

 . 11-83من قانون  51و  47راجع المواد  -)1(
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ویمكن أن تكون وفاة العامل واقعة طبیعیة لیس لها علاقة بالعمل بالتالي لا یترتب  

عنها أي التزام في ذمة صاحب العمل إلا ما تقرره قوانین الضمان الاجتماعي كذلك فیما 

  من قانون التأمینات الاجتماعیة. 51و 47المواد یخص منحة الوفاة المقررة بمقتضى 

أما إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث عمل أو مرض مهني كما هي محددة في  

ففي هذه الحالة یختلف الأمر عن الحالة  ،القانون الخاص بحوادث العمل والأمراض المهنیة

و ریع الوفاة ساریة السابقة حیث تبقى الآثار علاقة العمل المادیة المتمثلة في معاش أ

  ومستمرة لصالح ذوي حقوق العامل وفق الأحكام المقررة في القانون السالف الذكر.

- 90من قانون  66المطلب الرابع: الحالات الإنهاء الغیر واردة في نص المادة 

11 

یجدر بنا في هذا المقام الإشارة إلى أنه توجد حالات أخرى لإنهاء علاقة العمل 

القوة  ،يوهي الفسخ الاتفاق 11-90من قانون العمل  66لم ترد بنص المادة العادیة والتي 

  .التخلي عن العمل من طرف العامل ،القاهرة

 تفاقيلا الفسخ  الفرع الأول:

یمكن لأحد الطرفین في عقد  ،للقواعد العامة في العقود الملزمة لجانبین استنادا

مع ضرورة احترام جمیع الإجراءات المعمول  التزاماتالعمل المبادرة بفسخ العقد والتحرر من 

بها في الفسخ الإتفاقي كالإعلان المسبق بالرغبة في الفسخ والتي عادة ما تحدد مدتها 

للرقابة القضائیة  تفاقيلاویمكن أن یخضع الفسخ  ،الجماعیة وعقود العمل الاتفاقیات

السبب المشروع الذي یبرر وبذلك یتحمل الطرف المبادر للفسخ المسؤولیة لإثبات  ،اللاحقة

  . )1( الفسخ المسبق

                                         

 . 117 صالسابق،  عبشیر هدفي، المرج أ. -)1(
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إتباع  الإجراءات ذاتها المعمول ،ویلزم في المبادرة بالفسخ من جانب صاحب العمل 

أما إذا كانت المبادرة لأسباب خاصة بالعمل كنقل العامل  ،بها في استقالة كما سبق بیانها

بالإجراءات المقررة للفسخ دون خطأ تزم رب العمل لفلی ،من منصب لآخر بسبب عدم كفاءته

الجماعیة المعمول بها.                                                         الاتفاقیاتفي  محدد العامل وفقا لماهو

و تجدر الإشارة هنا أنه إذا لم یقبل العامل التصرف المنفرد الصادر عن رب العمل فبإمكانه 

بحقوقه المادیة المقررة  احتفاظهمدة الإخطار المسبق مع  هاءانتمغادرة منصب عمله قبل 

 .لحالة إنهاء علاقة العمل دون خطأ من العامل

 القوة القاهرة الفرع الثاني:

فإذا توفرت تنهي العقد دوم إلقاء المسؤولیة على  ،التنفیذ استحالةتعتبر من حالات 

أي طرف كان وفي قانون العمل وتطبیقا لهذه القاعدة ینتهي عقد العمل بسبب القوة القاهرة 

سواء كان فعل قطع علاقة العمل بسبب صاحب ،دون اللجوء إلى أي إجراء ودون التعویض

 العمل أو العامل لكن نادرا ما یعمل بالقوة القاهرة.

فالقوة القاهرة تجد لها تطبیقا في مجال علاقات العمل إلا أنه یكون لها مفهوم 

خاص یختلف عن القانون المدني حیث أن هذا المفهوم یحدده الاجتهاد القضائي في ضوء 

فعقد العمل ینتهي بسبب ،غیاب التنظیم القانوني لحالات القوة القاهرة في مجال قانون العمل

لجوء إلى أي إجراء ودون تعویض وذلك سواء كان فعل قطع علاقة القوة القاهرة دون ال

العمل بسبب المستخدم أو بسبب العامل غیر أن الاجتهاد الفرنسي قضى بأنه یمكن الاتفاق 

على خلاف ذلك كأن یدرج بند في العقد أو في الاتفاقیات الجماعیة ینص على منح أعذار 

قة العمل مهما كان السبب في إنهاء عقد مسبق وتعویض عن التسریح في حالة إنهاء علا

غیر أنها اعتبرت من حالات القوة القاهرة الوفاة وحبس العامل والحریق الذي تكون  ،العمل
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له آثار تتسبب في استحالة استمرار العمل بصفة مطلقة نهائیة أما الكوارث الطبیعیة فقلیلا 

 . )1( ما تأخذ بعین الاعتبار لقیام القوة القاهرة

 فرع الثالث: التخلي عن العمل من طرف العاملال

لم ینظر المشرع الجزائري في هذه الحالة ولكنه نص فقط بموجب نص المادة 

على بعض المسائل التي من شأنها التقلیل من التسریحات )2( 11-90من قانون 70

لكن الظروف الاقتصادیة  ،كالإحالة إلى التقاعد وعلى صندوق التأمین على البطالة

استحدثت هذه الظاهرة كوسیلة لجأ إلیها المستخدم فأبرمت عدة اتفاقیات نظمت كیفیة تطبیق 

 .هذا الإجراء وشروط الاستفادة من منحة التعویض

فإن تحلیل هذا النوع من إنهاء علاقة العمل یبین أنه لا یؤدي معناه الحقیقي ذلك 

نما الأمر غیر ذلك لأن إنهاء عقد العمل یقع باتفاق طرفیه بی ،أن تسمیته توحي بالاستقالة

حول محتوى الالتزامات التي تقع علیهما بفعل هذا الإنهاء وبالتالي یمكن القول بأن هذا النوع 

 .من حالات إنهاء علاقة العمل هي حالة إنهاء اتفاقیة لا تفاوضیة

نوني لإنهاء علاقة كما لا یعتبر التخلي عن العمل من طرف العامل كأسلوب قا

العمل بل یعني فقط حالة فسخ الذي یتم على إثره مبادرة من طرف صاحب العمل ویقوم 

العامل بعد ذلك بإبداء قبوله على أن ینقض عقد عمله أما الأسلوب القانوني الذي یؤسس 

علیه التخلي عن العمل من طرف العامل لإنهاء علاقة العمل فإنه یتمثل في اتفاق الطرفین 

الذي بموجبه یتفق طرفا العقد على فسخه وحسب هذا المفهوم یعتبر هذا النوع من إنهاء 

علاقة العمل تفاوضیا بمعنى أنه بمقابل موافقته على إنهاء علاقة العمل یتقاضى العامل 

                                         

المطبوعات الجامعیة،  نالقانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، دیوا مأحمیة سلمیان، التنظید.  -)1(

 . 347 ص، 2002 رالجزائ

 المعدل والمتمم . 11-90من قانون العمل 70المادة   -)2(
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من طرف المؤسسات إلا  أن أسلوب الاستقالة أو  ءتعویضا من طرف صاحب العمل فاللجو 

في الواقع یعتبر إجراء غیر لائق قانونا في كلتا الحالتین ما دام أن التسریح التفاوضي هو 

 106هاء أو فسخ عقد العمل وذلك طبقا للمادة تلإنب اتفاق الطرفین یكفي في حد ذاتهاأسلو 

من قانون المدني التي تنص على أن " العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه ولا تعدیله 

  .اب التي یقرها القانونإلى بإرادة الطرفین أو الأسب
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  المبحث الثاني: إنهاء علاقة العمل لأسباب المتابعة التأدیبیة والقضائیة

تتضمن هذه الأسباب حالتین أساسیتین هما، التسریح التأدیبي والتسریح سبب الحكم 

 على العامل بعقوبة سالبة للحریة، وهي أسباب تشمل جمیع العمال حیث قام القانون

  نا لحقوق العمال من جهة وحقوق صاحب العمل من جهة أخرى.ابضبطها ضم

  المطلب الأول: التسریح التأدیبي

على الحالات التي تنتهي بها علاقة العمل  11-90من قانونه  66لقد نصت المادة 

من  37ومن ضمنها العزل، غیر أنه تم تعویض هذا المصطلح بمصطلح التسریح في المادة 

  . )1( نفس القانون

أشار إلى التسریح مجردا ولم ینص على  11-90فإن قانون  06-82وعلى عكس قانون 

التسریح التأدیبي على تنص  29-91المعدلة بقانون  1-73التسریح التأدیبي غیر أن المادة 

  . )2( الذي یقع عند ارتكاب العامل لخطأ جسیم

  الفرع الأول: تعریفه:

رغم أن تحدید تعریف واضح ودقیق للتسریح التأدیبي له أهمیة خاصة وملحة لما 

ذلك من تأثیر مباشر على العامل من حیث تحقیق استقراره الوظیفي وأمنه وحمایته من أي 

تعسف محتمل من صاحب العمل عند ممارسته لحقه في إنهاء علاقة العمل، ینتج عنه 

 إنماالقانوني و  الإجراءم یعطي لنا تعریف محدد لهذا الجزائري لضرر للعامل فإن المشرع 

                                         

المتعلق بعلاقة العمل المعدل والمتمم تنص على ما یلي، "تنهي علاقة العمل في  11- 90من قانون  66المادة  -)1(

  الحالات التالیة: البطلان أو الإلغاء القانوني، انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحددة، الاستقالة، العزل..."

 .68الرسمیة عدد ، الجریدة 21/12/1991المؤرخ في  29-91القانون  -)2(
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إلیه ألا وهو الخطأ الجسیم المرتكب من العامل أثناء أو بمناسبة اكتفى بذكر السبب المؤدي 

  .)1(العمل

العمل إرادته هو العمل الانفرادي الذي بموجبه یبدي صاحب  إذن التأدیبيفالتسریح 

ریح الطابع الانفرادي الذي یكون بمبادرة صاحب العمل علاقة العمل ومن ثم فإن للتسلإنهاء 

ولا تتوقف صحته على قبول العامل، وبموجبه تمنح للمستخدم سلطة توقیع عقوبات تأدیبیة 

تختلف حسب اختلاف خطأ العامل الذي یتسبب في خرق نظام للمؤسسة لأنه مسئول عن 

  حسن سیرها.

بإرادته المنفردة نتیجة ارتكاب  وكذلك هو: كل إجراء قانوني یتخذه صاحب العمل

العامل خطأ معني جسیم بعد مراعاة الإجراءات التأدیبیة وفقا لما تحدده النصوص القانونیة 

والتنظیمیة والاتفاقیة في هذا الشأن، هدفه المحافظة على السیر الحسن لمشروعه وتحقیق 

  غیر محددة. استقراره، ویؤدي إلى إنهاء علاقة العمل المبرمة مع العامل لمدة

إذا كنا نعرف أنه لا یوجد في القانون تعریف للتسریح التأدیبي إلا أن المشروع هذا ول

ذكر بعض الأخطاء الجسیمة التي تعرض مرتكبها لعقوبة التسریح وترك  75في المادة 

السلطة لصاحب العمل في تحدید الأخطاء التأدیبیة الأخرى، والجزاءات التي تقابلها من 

  . )2( نظام داخلي للمؤسسةخلال وضع 

                                         

 . 32، ص1987عبد الرحمن حمدي، قانون العمل، الدار الجامعیة، سنة  أ. -)1(

 . 421یب عبد السلام، مرجع سابق، صد أ. -)2(
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وبهذا سوف نتناول موضوع التسریح في تبیان مضمون الخطأ المهني الجسیم مع  

  :90/11من قانون  73تحدیده صوره ثم التطرق إلى تكییف الخطأ الجسیم حسب المادة 

  أولا: مضمون ومدى الخطأ الجسیم:

تصنف الأخطاء المهنیة إلى درجتین من حیث سیاستها، أخطاء بسیطة لا تؤدي 

إلى الفصل في العمل وهي تصنف عادة إلى أخطاء من الدرجة الأولى وأخرى من الدرجة 

حیث یمكن أن تصل عقوبتها إلى الثانیة، وأخطاء في الدرجة الثالثة وهي أكثر خطورة 

بدونها، أما فیما یخص تحدید مضمون الخطأ  الفصل في العمل بإطار مسبق وتعویض أو

الجسیم فتبقى الآراء حوله متضاربة تعود إلى عدة اعتبارات، وفي العموم ومهما اختلفت هذه 

المعاییر فیمكن تعریف الخطأ الجسیم بأنه "ذلك التصرف الذي یقوم بع العامل یلحق به 

مال الآخرین، مما یجعل خسائر للع ح العمال أو بممتلكاته أو یلحق بهأضرار بمصال

استمرار العمل في عمل آخر غیر مقبول إما لخطورته وإما بسبب المحافظة على النظام 

  والاستقرار في مكان العمل.

صور أما فیما یخص المشروع الجزائري فإنه قد اعتمد على طریقتین في تحدید 

  . )1( انونیةالخطأ الجسیم الطریقة التنظیمیة والطریقة التنظیمیة والطریقة الق

 الطریقة التنظیمیة:  -1

                                         

 . 49، ص1988إبراهیم زكي أخنوع، شرح قانون العمل الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  أ. -)1(
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وحسبها یتم تحدید أنواع وطبیعة الأخطاء المهنیة عن طریق النظام الداخلي 

للمؤسسة الذي یتم إعداده من طرف رب العمل، والنظام الداخلي له أهمیة كبیرة في المجال 

أو خرق  التأدیبي فهو الذي یحدد نوع الخطأ التأدیبي وطبیعته، إذ یترتب عن عدم وجوده

إجراءاته تسریحا تعسفیا حتى ولو أنه قانونیا، ونجد أن المشروع أحال على النظام الداخلي 

واعتمد علیه في المجال التأدیبي في تحدید طبیعة الأخطاء المهنیة ودرجة العقوبة المطابقة 

  لها وإجراءات التنفیذ.

الأقل لا تحقق  إلا أن هذه الطریقة كثیرا ما لا تكون في صالح العمال أو على

  العدل والإنصاف في توازن المصالح المتناقضة للعمال و أرباب العمل.

  وهذه الطریقة یمكن التعقیب علیها ب:

أجالتا على النظام الداخلي والمعروفون وجود تباین في  11-90من قانون  73المادة أن   -أ

تبر كذلك في نظام الأنظمة الداخلیة، فالخطأ یعتبر جسیم في نظام داخلي لمؤسسة ولا یع

 داخلي لمؤسسة أخرى مثل إفشاء السر المهني، وهناك یمكن تحقیق العدالة.
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بالنسبة  نتساءلسابقة الذكر أحالت على الأنظمة الداخلیة مما یجعلنا  73المادة   - ب

للمؤسسات التي لا توجد بها نظام داخلي؟ هذا فراغ خاصة أن النظام الداخلي إجباري 

 .  )1( عاملا 20ي تشغل أكثر من فقط على المؤسسات الت

 الطریقة القانونیة:  -2

تتمثل في تكفل المشروع نفسه بتحدید نوعیة وطبیعة الأخطاء المهنیة الجسمیة 

وكذلك الإجراءات المتبعة للعزل بسببها، والضمانات المقررة للعامل فیما یتعلق بالتكیف 

  . )2( والإثبات وغیرها

ولقد اعتمد المشروع الجزائري على هذه الطریقة منذ بدایة تشریعات العمل في 

الجزائر وهذا سواء بمقتضى الأمر المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع 

الجسیم الصادر عن العمل الذي تناولته الذي لم ینص فقط على الخطأ  1975الخاص سنة 

لجسیم وحددته كما نص على الخطأ الصادر من رب التي نصت على الخطأ ا 36المادة 

الفقرة  75و  71التي حددت من خلال مادتیها  1982العمل بعلاقات العمل الفردیة لسنة 

الأخیرة مجموعة الأخطاء الجسمیة درجة ثالثة والعقوبات المقررة لهذا الصنف من هذه 

  الأخطاء.

                                         

النظام الداخلي في قانون علاقات العمل، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، نادیة حسان،  الطالبة -)1(

 . 31، ص2008جامعة تیزي وزو، العدد الأول، 

، المجلة 90/11من قانون  73/4عبد السلام ذیب، الحلول القضائیة للمشاكل المترتبة عن تطبیق نص المادة أ. –)2(

 . 21، ص2001ل، الجزائر، القضائیة، العدد الأو 
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ات للعمال فقد تراجع المشروع لأهمیة هذه الطریقة ولما لها من مزایا ضمانونظرا 

وذلك بمقتضى التعدیل الذي ادخل  11-90عن الطریقة التنظیمیة التي اعتمدها في قانون 

  من قانون علاقات العمل وأعاد صیاغتها على النحو التالي: 73على المادة 

  "یتم التسریح التأدیبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسیمة"

الأخطاء المهنیة الجسمیة والملاحظ أن هذه الطریقة  وبالتالي حصر المشرع كافة

 73توفر حمایة أكبر للطرف الضعیف في علاقة العمل وهو العامل وذلك عند تعدیله المادة 

كما نص إلى جانب هاته الأخطاء على أخطاء  29-91المعدلة بقانون  11-90من قانون 

  . )1( جسمیة أخرى في قوانین أخرى

   :11-90 من قانون 73 الجسیم حسب تطور المادةثانیا: تكییف الخطأ 

 : 11-90في ضل قانون  -1

ة المترتبة عندها إذ والعقوب التأدیبیة الأخطاءخالیا من تحدید  11-90جاء قانون 

العامل أخطاء جسیمة حسب الشروط  ارتكازمنه، أن العزل یتم في حالة  73/1تنص المادة 

المشروع أعطى الحریة لرب العمل في تحدید المحددة في النظام الداخلي، وبتالي فإن 

وص النظام الداخلي یكون مطابقا لنص أنالجسیمة وكیفیة التسریح (یجب  الأخطاء

   .ام الداخلي)ظالمنصوص علیها في الن التأدیبیة والإجراءات

  

                                         

 . المعدل والمتمم، "یتم التسریح التأدیبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسیمة" 11-90من قانون  73المادة  -)1(
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 على هذا النص أن كل طرد:  اعتمادوقد قررت المحكمة العلیا  -

علیه في القانون الداخلي أو غیر مصنف كخطأ متخذ على أساس غیر منصوص  -أ

 جسیم.

 المنصوص علیها في القانون الداخلي. للإجراءاتمتخذ مخالفه  -ب

 قانون الداخلي.غیاب المتخذ في  - ج 

 الأمره یویعتبر تعسفیا، ویترتب عل ،من نفس القانون 79متخذ مخالفة لمقتضیات المادة  -د

لك مع حقه في المطالبة في طلب ذ نصب عمله إذا ماإدراج العامل في م وبإعادة بإلغائه

  .  )1( التعویض

  :  21/12/1991المؤرخ في  29-91في قانون  -2

- 90 من قانون 73مكملا لمحتوى المادة  29-91من قانون  2جاء نص المادة 

ة التي یترتب عنها الطرد، وهذا الجسیم الأخطاءف التي اتسمت بالغموض حیث صن 11

یجب  الأخیرةبالجسیمة وعملا به فان هذا  الأخطاءأصحاب العمل في وصف  بسبب إفراط

ینص علیها القانون ولیس النظام الداخلي كما كان علیه الحال قبل صدور هذا التعدیل،  أن

 منصوصمصنف كخطأ جسیم في النظام الداخلي للمؤسسة وغیر  أوبحسبه فان كل خط

  . )2( یمجس كخطأعلیه في هذا القانون لا یعتد به 

 29-91المعدلة بموجب القانون  73الجسیمة حسب نص المادة  الأخطاءشمل تو 

  یلي:  ما

                                         

منشور في كتاب الأستاذ عبد  2000جوان  6الصادر في  199417، قرار رقم ةالمحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعی -)1(

 . 494صالسلام ذیب، مرجع سابق، 

 . 120بشیر هدفي، المرجع السابق، ص أ. -)2(
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التي  أولمهنیة ته ااإذا رفض العمل بدون عذر مقبول، تنفیذ التعلیمات المرتبطة بالتزام -1

لطة السلمیة التي یعینها المستخدم أثناء سبالمؤسسة، والصادرة من ال أضراراقد تلحق 

فورا دون إخطار مسبق أو و تسریحه رتب توقیف أجره اته، وهذا یالممارسة العادیة لسلط

موضوعیة، فان التسریح یكون غیر  أسباب إلىاستند رفض تنفیذ التعلیمات  إذاأما  تعویض،

 تهدد سلامة الجسدیة، كأن بأوامر تمبرر، فالعامل الذي یرفض تعلیمات المستخدم إذا تعلق

كبیر  احتمالن هناك لأللعمل بها  مهیأةشاحنة غیر  سسة قیادةؤ لمیرفض سائق في ا

عدم تنفیذ  أساسجسیم یبرر تسریحه، على  أیمكن اعتباره خط لتعریض حیاته للخطر، لا

 اسیة.ئالتعلیمات الر 

یم أو وثائق ظق الصنع والتنتتعلق بالتقنیات التكنولوجیة وطر معلومات مهنیة  أفضىإذا  -2

 .القانون أجازها أوالسلطة السلمیة بها  ا أذنتالمستخدمة إلا أذداخلیة للهیئة 

جماعي عن العمل خرقا للأحكام التشریعیة الجاري بها العمل في  إذا شارك في توقف -3

هذا المجال ومثالها تحریض العمال على الإضراب بغیر الطرق القانونیة وعصیان 

 صاحب العمل.

ائر بالمؤسسة المستخدمة من شأنها إلحاق خسي الأفعال التي إذا قام بأعمال عنف وه -4

 ىإل ذهبت المحكمة العلیا في هذا الصددكسوء معاملة العامل لزملائه في العمل، وقد 

أن العنف المرتكب في أماكن العمل یشكل في حد ذاته خطأ جسیم لا یحتاج إلى إثباته 

 بحكم جزئي.

د ت والآلات والأدوات والمواالمنشآإذا تسبب عمدا في أضرار مادیة تصیب البنایات و  -5

لأجهزة خطرة  لعمدياالأولیة والأشیاء الأخرى التي لها علاقة بالعمل، ومثالها الإهمال 

 كلف بمراقبتها.

إذا رفض أمر التسخیر الذي تم تبلیغه وفقا لأحكام التشریع المعمول به، وهذا یدخل في  -1

 راریة.قبیل رفض أوامر صاحب العمل القیام بعمل أو مهمة اضط
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 . )1( إذا تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل-2

نصت على أخطاء جسیمة، كالمشاركة في  11-90وهناك قوانین أخرى غیر قانون 

الأمر قضائي بإخلاء المحلات  الامتثالغیر مشروع، عرقلة حریة العمل، رفض  إضراب

ارسة حق الإضراب، المهنیة، رفض تنفیذ الحد الأدنى من الخدمة، ورفض التسخیر عند مم

  .02-90من قانون  36،40،42مكرر،  33د وهذا طبق للموا

العلیا في مختلف  المحكمة، اعتبرت 73نص المادة  وبعد هذا التعدیل الذي مس

بالتالي فإن كل فیها جاءت على سبیل الحصر لا المثال، و  اجتهاداتها أن الأخطاء  المدرجة

  . )2( یر منصوص علیه في هذه المادة یعد تعسفیاتسریح بموجب خطأ غ

في اجتهاداتها هذه أخذت بروح  العلیاویرى الأستاذ ذیب عبد السلام أن المحكمة 

  وذلك لأسباب هي: مضمونه الضیقالنص دون التقید ب

 (عشرون شهرا بین صدوره وتعدیله). 73نص المادة سرعة التعدیل الذي مس  -

ع في وضع قائمة الأخطاء، فإذا كانت هذه الأخیرة على سبیل المثال فما نیة المشر  -

 الفائدة من التعدیل.

 ءبالأخطاض علیها القانون وضع نظام داخلي تكون غیر مقیدة ر فلا یالمؤسسات التي  -

أصحابها في استعمال السلطة التأدیبیة ضد ، وبالتالي یتعسف 73الواردة في نص المادة 

 . )3( العمال

 تراجع المحكمة العلیا عن حصر الأخطاء الجسیمة: -6

                                         

المتضمنة الأخطاء الجسیمة التي یعاقب علیها التشریع  29-91المعدلة بموجب المادة  11-90من قانون  73المادة  -)1(

 . الجزائي والتي ترتكب أثناء العمل

 . 51/12/2004الصادر في  283600المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، قرار رقم  -)2(

 .495یب عبد السلام، المرجع السابق، صد -)3(
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من قانون  73، وأعادت تفسیر نص المادة الاجتهادتراجعت المحكمة العلیا في هذا 

الحصر، ، وعلى ذلك اعتبرت أن الأخطاء الواردة في المادة لم تذكر على سبیل 90-11

ع وجود أخطاء جسمیة أخرى ترك المشر ذكورة فیها، تؤكد "على الخصوص"الم كون عبارة

من نفس القانون، وعلیه  77/2تحدیدها للنظام الداخلي، طبقا لما هو وارد في نص المادة 

 لم تأت بالأخطاء الجسیمة على سبیل الحصر وقد جاء في حیثیات القرار أنه 73فإن المادة 

الدرجة الأولى استبعد في حكمه المنتقد تطبیق أحكام المادة "حیث یتبین مما سبق أن قاضي 

 73دون مسوغ قانوني كما أعطى تفسیرا خاطئا لنص وروح المادة  11-90من قانون 77/2

لما اعتبر أن الأخطاء الجسمیة المؤدیة إلى التسریح هي الحالات المذكورة في هذه المادة 

تسبیب حكمه وعرضه بذلك للنقض فقط ومنه یكون أساء تطبیق القانون وقصر في 

  والإبطال".

إذا على صاحب العمل أن یقوم عند وضع النظام الداخلي لمؤسسته، بتحدید طبیعة 

ونوعیة الأخطاء المهنیة ودرجات العقوبات المقررة لها كما علیه أن یقوم بوضع الإجراءات 

في حالة التسریح التأدیبي للعامل الذي ارتكب خطأ جسیما بمفهوم النظام  إتباعهاالواجب 

  . )1(الداخلي 

  لثاني: آثارهالفرع ا

إن من أهم آثار التسریح التأدیبي هي: إما التسریح مع مهلة الإشعار المسبق 

والتعویض عن التسریح، وإما التسریح بدون مهلة إشعار والتعویض، والسؤال الذي یطرح 

                                         

المنشور بالمجلة القضائیة  2001جانفي  17الصادر في  210446المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، قرار رقم  -)1(

 . 312ص  2العدد  2002لسنة 
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هو: متى یستفید العامل المسرح تأدیبا من مهلة إشعار وتعویض ومتى  في هذا الصددنفسه 

  یحرم منها؟

إن الإجابة عن هذا السؤال نجدها في النظم الداخلیة للمؤسسات إذ أنه بالرجوع إلى هذه  -

النظم نجدها تحدد طبیعة الأخطاء والعقوبات الموافقة لها، وهي التنزیل من الرتبة أو 

 أو التسریح بدون مهلة الإشعار والتعویض. الإشعار والتعویضع مهلة التسریح م

وحسب الأنظمة الداخلیة فإن عقوبة التنزیل وعقوبة التسریح مع مهلة الإشعار 

والتعویض تخص العمال الذین ارتكبوا أخطاء مهنیة من الدرجة الثالثة، ولكنها لیست أخطاء 

الإشعار ،یستفید العامل المسرح من مهلة جسیمة كتكرار الأخطاء من الدرجة الثانیة 

من التعویض عن ة مهلة الإشعار من ساعتین مدفوعتین الأجر والحكمة والتعویض طوال مدّ 

، فرصة للبحث عن منصب عمل أخر  العامل المسرح  إعطاءالمسبق هي  الإشعارمهلة 

سیما، كما ا جیض عند ارتكاب العامل خطأ مهنیویكون التسریح بدون مهلة إشعار ولا تعو 

المتعلق  29-91المعدلة والمتممة بالقانون  11-90من قانون  73نصت على ذلك المادة 

  . )1( بعلاقات العمل

                                         

بمستغانم تم المصادقة علیه من قبل مفتشیه  من النظام الداخلي الخاص بدیوان الترقیة والتسییر العقاري 136المادة - )1(

خطأ من الدرجة الثالثة منها تكرار الأخطاء من  52، غیر منشور، إذ احتوت هذه المادة على1995ماي  30العمل في 

 . الدرجة الثانیة والغیاب عن العمل بدون عذر مقبول
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أن  الاقتصادیةإذا یتبین من خلال ما ورد في الأنظمة الداخلیة لبعض المؤسسات 

رجة التسریح مع مهلة الإشعار المسبق والتعویض یكون عند ارتكاب العامل خطأ من الد

الثالثة، أما التسریح بدول مهلة الإشعار والتعویض یكون عند ارتكاب العامل خطأ مهنیا 

فإن التسریح  29-91المعدل والمتمم بقانون  11-90جسیما، غیر أنه طبقا لأحكام قانون 

سواء كان مع مهلة الإشعار والتعویض أو بدونها لا یكون إلا عند ارتكاب العامل الأجیر 

سمیا، ومن ثم كل تسریح خارج عن الحالات المنصوص علیها قانونا یعتبر خطأ مهنیا ج

، وهو ما یجعل الأنظمة الداخلیة 11-90من قانون  1-73تسریحا تعسفیا طبقا للمادة 

العمل،  مفتشیهمخالفة للقانون رغم أنه مصادق علیها من قبل  الاقتصادیةلبعض المؤسسات 

ارتكبها العامل یكون معرضا للتسریح في حین أن  ذلك أنها أضافت حالات وأخطاء إذا ما

  . )1( قد حصرت الأخطاء التي ینجم عنها التسریح التأدیبي 73المادة 

وهذا ویضیف القاضي دحماني مصطفى أن الأصل في التمیز بین النوعین من 

 التسریح (التسریح مع مهلة الإشعار والتعویض أو بدونها) یرجع إلى التمییز بین نوعین من

الخطأ الجسیم، خطأ جسیم لا یجعل استمرار علاقة العمل أمرا مستحیلا وهو الذي یمنح فیه 

التعویض ومهلة الإشعار. وخطأ جسیم یستحیل معه استمرار علاقة العمل وهو الذي یتم 

  بدون مهلة إشعار ولا تعویض.

                                         

لسنة  1، المجلة القضائیة عدد 10/2/1998بتاریخ  155985قرار عن الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا، ملف رقم  -)1(

2000 . 
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وإن التمییز بین النوعین من الخطأ الجسیم یرجع إلى الظروف التي ارتكب فیها 

الخطأ الجسیم، ومدى اتساعه، ودرجة خطورته والضرر الذي لحقه بالمؤسسة ووسائلها وكذا 

  .ارتكابهالسیرة التي كان یسلكها العامل الأجیر حتى تاریخ 

  ت المقررة للعامل: المطلب الثاني: إجراءات التسریح التأدیبي والضمانا

لقد أعطى المشروع الجزائري الحق لصاحب العمل في توقیع العقوبة التأدیبیة 

المناسبة لدرجة خطورة الخطأ المرتكب من قبل العامل وذلك حمایة لمصالحه، غیر أنه قید 

  استعمال هذا الحق بجملة من الشروط والإجراءات تتمثل فیما یلي:

  یح التأدیبي: إجراءات التسر : الأولالفرع 

  شكلیة: وأخرىیمكن تصنیف هذه الإجراءات إلى إجراءات موضوعیة 

یحق لصاحب العمل تسریح العامل تأدیبیا إذا ما ثبت أنه ارتكب  الإجراءات الموضوعیة: - 1

ف التي ارتكب فیها الخطأ الجسیم ومنه تتمثل سیما مع وجوب مراعاة الظرو خطأ مهنیا ج

 التأدیبي في: الإجراءات الموضوعیة للتسریح
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نا مفهوم الخطأ المهني كیف على أنه جسیم، وقد سبق وأن بیارتكاب خطأ مهني ی  .أ

 73الجسیم، وما ینبغي التأكید علیه هو أن الأخطاء المهنیة الجسمیة وردت في المادة 

 . )1( المعدلة على سبیل الحصر 11-90من قانون 

إذ أنه یجب مل الخطأ الجسیم، المستخدم للظروف التي ارتكب فیها العا مراعاتوجوب   .ب

راعي ظروف وملابسات ارتكاب الأخطاء المحیطة بالعمل، أو على صاحب العمل أن ی

 مثل هذه الأخطاء. ارتكابأن یبحث عن الدوافع والمبررات التي أدت بالعامل إلى 

ویتجلى ذلك من خلال الرجوع إلى سیرة العامل طوال مدة العقوبة المناسبة له من 

أنها جاءت  29-91، والملاحظ في هذا الشأن بخصوص قانون العمل الجزائري جهة أخرى

  لتحمي الطرف الضعیف في علاقة العمل وهو العامل، حتى عند ارتكابه لخطأ مهني جسیم.

ة أنه ارتكب خطأ جسیما إذا لا یمكن لصاحب العمل فصل العامل من منصبه بحجّ 

هذا الخطأ، ودرجة الضرر  بارتكابمن دون أن یراعي الظروف والملابسات التي أحاطت 

من  73الناتج عنه، وهي ما یعرف بالظروف المخففة في القانون الجنائي، كما أن المادة 

جعلت من ارتكاب العامل لخطأ مهني جسیم لا یؤدي بالضرورة إلى تسریحه  11-90قانون 

  أدیبیات

                                         

 المعدل والمتمم . 11-90من قانون  4-73القاضي دحمان مصطفى، بحث حول تحلیل المادة  -)1(
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إلى ذلك القاضي دحماني مصطفى أن  أشارولا یفوتنا في هذا الصدد القول كما 

المعدلة) والتي تنص على أنه "یجب أن  11-90من قانون  73/1هذه المادة (أي المادة 

یراعي المستخدم على الخصوص عند تحدید وصف الخطأ الجسیم الذي یرتكبه العامل 

ومدى اتساعه ودرجة خطورته والضرر الذي لحقه، وكذلك والظروف التي ارتكب فیها الخطأ 

  مراعاة السیرة التي كان یسلكها العامل حتى تاریخ ارتكابه الخطأ نحو عمله وممتلكاته".

ئهم إلى القضاء من أجل و إن هذه المادة تعد سلاحا قویا في ید العامل في حالة لج

التقدیریة للقاضي في اعتباره وصف الخطأ إلغاء محتواها، كما أن هذه المادة أعطت السلطة 

  . )1( جسمیا أو لا

مارس  6بتاریخ  49103وفي هذا الإطار جاء قرار المحكمة العلیا في ملف رقم 

مؤكدا على ضرورة الأخذ بالظروف المحیطة بالعامل عند ارتكابه الخطأ لتكییف  1989

تقضي بأنه یجب أن  06-82 من الأمر 76الخطأ، إذ قررت أنه: "متى كانت أحكام المادة 

 ارتكابهفي تحدید وتكییف الخطأ الجسیم المرتكب من العامل ظروف  الاعتباریؤخذ بعین 

ومداه ودرجة خطورته والضرر الناجم عنه، وسلوك هذا العامل اتجاه عمله وأملاك المؤسسة 

 الفة للقانون".المستخدمة إلى غایة ارتكابه الخطأ، فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخ

 تتمثل فیما یلي:الشكلیة:  الإجراءات - 2

                                         

المتضمنة مراعاة المستخدم للظروف التي  9-91المعدل والمتمم بموجب القانون  11- 90من قانون  73/1المادة  -)1(

 لجسیم من طرف العامل.ارتكب فیها الخطأ ا
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 ضرورة وجود نظام داخلي للهیئة المستخدمة:-أ

المتضمن علاقات العمل الفردیة المعدل  11-90من قانون  2-73إذ تنص المادة 

علیه في المادة  نصوصیلي: "یعلن على التسریح الم على ما 29-91والمتمم بالقانون رقم 

  ضمن احترام الإجراءات المحددة في النظام الداخلي" 73

 20ویفهم من هذا النص أن وجود نظام داخلي في المؤسسة التي تشغل أكثر من 

قبل اللجوء إلى  إتباعهاعاملا ضروري وذلك لأنه یتم فیه تحدید الإجراءات التأدیبیة الواجب 

صاحب العمل بتحدید طبیعة الأخطاء المهنیة فصل العامل من منصب عمله، كما یقوم 

  . )1( ودرجات العقوبات المطابقة لها في النظام الداخلي الذي یعده

 احترام الضمانات المقررة قانونا للعامل المعني بالتسریح:- ب

ع الجزائري للعامل المعني بالتسریح وعة من الضمانات التي خصها المشر هناك مجم

طرف الضعیف في علاقة العمل، ویظهر هذا جلیا بعد تعدیل المادة التأدیبي، وذلك حمایة لل

من قانون  73ولكن بدایة تجدر الإشارة إلى أنه قبل تعدیل المادة  11-90من قانون  73

العمل وضع الإجراءات التأدیبیة الواجب السالف الذكر كانت هذه الأخیرة تخول لصاحب 

ام الداخلي الذي یقوم صاحب العمل بوضعه وذلك من خلال النظ، اتخاذها لتسریح العامل

عاملا، وفي حالة ما إذا لجأت المؤسسة إلى  20وهذا إذا كانت المؤسسة تشغل أكثر من 

                                         

، المتضمن علاقات العمل الفردیة، المعدل والمتمم إذ تنص المادة "یحدد النظام 11- 90من قانون  77/2المادة  -)1(

 .الداخلي في المجال التأدیبي طبعة الأخطاء المهنیة ودرجات العقوبات المطابقة وإجراءات التنفیذ"
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یعد  79، 77، 75د طبقا للموا إعدادهتسریح العامل في حالة وجود نظام داخلي لم یتم 

  عملها هذا تسریحا تعسفیا.

بعد تعدیلها بقانون  11-90من قانون  73/3غیر أن الجدید الذي جاءت به المادة 

 73هو كما جاء في نصها ما یلي: "یعلن عن التسریح المنصوص علیه في المادة  91-29

أعلاه ضمن الإجراءات المنصوص علیها في النظام الداخلي ویجب أن تنص هذه 

لذي یمكنه الإجراءات على التبلیغ الكتابي لقرار التسریح، استماع المستخدم للعامل المعني ا

  في هذه الحالة أن یختار عاملا تابعا للهیئة المستخدمة لیصطحبه".

والمدرجة  11-90من قانون  73/3إذن كما هو واضح من خلال نص المادة 

أنه بالإضافة إلى الإجراءات المنصوص علیها في النظام  29-91من قانون  3بالمادة 

صاحب العمل القیام بها، ذلك لأنها  وضروریة ینبغي على وجوبیهالداخلي هناك إجراءات 

  . )1( التسریح تعسفیا تعد بمثابة حقوق دفاع للعامل، وإلا عدّ 

 

  : الضمانات الممنوحة أو المقررة للعامل:الثانيالفرع 

                                         

 .دحماني مصطفى، المرجع السابق  ق. – )1(
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في تحقیق الهدف نجاعتها لتحدید مضمون أو محتوى الحمایة المقررة للعامل ومدى 

ع ستقرار الوظیفي للعامل أقر المشر وهو تحقیق الا الذي تنشده أغلب التشریعات العمالیة ألا

  لصالح العامل وسائل وضمانات ضد تعسف صاحب العمل في استعمال حقه تتمثل في:

ع من وراء هذا الإجراء هو إن الهدف الذي ینشد المشر سماع المستخدم للعامل:   - 1

خطاء ع، الإدعاءات، الأائقوذلك من خلال مواجهة العامل بالو استقصاء الحقیقة 

 73وتحویله حق الدفاع عن نفسه وتحقیق أوجه دفاعه وهذا بمفهوم المادة الموجهة له، 

، أي تبلیغ المستخدم للعامل بسبب أو أسباب القرار الملزم اتخاذه ثم تمكینه 2مكرر 

بكل حریة من الإدلاء بتصریحاته وتقدیم جمیع الأدلة التي تثبت براءته أو إبراز 

لى ارتكاب الخطأ المنسوب الیه، كل هذا یساعد المستخدم في الظروف التي دفعته إ

تقریر جسامة الخطأ المرتكب من العامل بمراعاة المعاییر أو القیود الواردة في هذا 

 نظرا لأهمیة هذه الأخیرة. 1مكرر  73المجال في إطار المادة 

في ع الجزائري أوجب قانونا سماع المستخدم للعامل دون النص تفصیلا والمشر 

الإجراءات الواجب إتباعها لتحقیق هذا الإجراء ككیفیة استدعاء العامل والمواعید أو الآجال 

الداخلیة للإلمام بها تفصیلیا التي یجب احترامها للاستدعاء، وربما ترك هذه المهمة للأنظمة  

  . )1( تماشیا مع اختلاف الأعمال وخصوصیتها من قطاع إلى آخر

 بالتسریح بعامل تابع للهیئة المستخدمة: استعانة العامل المعني  - 2

                                         

 . 128بشیر هدفي، الحمایة الوظیفیة والاقتصادیة للعامل في قانون العمل الجزائري، ص أ. -)1(
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فإنه یمكن للعامل المعني بإجراءات التسریح التأدیبي  2مكرر  73طبقا للمادة 

اختیار أي عامل تابع للهیئة المستخدمة للاستعانة به عند سماعه من طرف صاحب العمل، 

مل إن شاء ویظهر من خلال كلمة "یمكن" بأن ممارسة هذا الحق اختیاري بالنسبة للعا

  ممارسه وإن شاء تنازل عنه.

ع بإدراج عبارة "العامل التابع للمؤسسة" ومن ثم لم یستثني النص واكتفى المشر 

القانوني مندوبي النقابة إذ یمكن للعامل الاستعانة بهم نظرا للحمایة القانونیة التي یتمتعون 

  . )1(بها

ع بموجب النص المذكور أن یكون المساعد الذي یختاره لكن یلاحظ اشتراط المشر 

العامل من بین العمال التابعین للهیئة المستخدمة، وبالتالي قد حرمه من اللجوء خارج إطار 

المؤسسة المستخدمة للاستعانة بشخص آخر یتمتع بمؤهلات أعلى أو تكوین أحسن في 

  . )2(والمساس بحقه في الدفاعلحریة العامل تشریع العمل وهو ما یمثل تقییدا مجال 

  التبلیغ الكتابي لقرار التسریح إلى العامل: - 3

ع الجزائري إذا كان قرار التسریح في حد ذاته لابد أن یكون كتابیا، بم یوضح المشر 

التي تلغي  4مكرر  73وإنما اكتفى بإلزام الكتابة فیما یخص التبلیغ فقط، لكن بمفهوم المادة 

ن إتباع الإجراءات القانونیة، یفهم منها وجوب إصدار صاحب قرار التسریح الصادر دو 

                                         

 یتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم . 1990جوان  02مؤرخ في  11-90من قانون  02المادة  – )1(

 . 129أ . بشیر هدفي ، مرجع سابق ، ص  – )2(
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العمل لقرار التسریح كتابیا، ووجوب تبلیغه للعامل كتابیا أیضا، حتى یمكن من ممارسة حقه 

  . )1( في اللجوء إلى القضاء

ب القرار یرسم یسلك في حالة قیام نزاع بحیث أن تنوتكمن أهمیة هذا الإجراء كذ

في القضاة خلال البحث عن السبب الحقیقي والجدي للتسریح یسهل ویعحدود النزاع بحیث 

أي عند تقدیر جسامة الخطأ من النظر في الأسباب الأخرى التي یتذرع بها صاحب العمل 

  خلال قیام الدعوى في حین أنها غیر واردة ضمن قرار التسریح.

غ قرار التسریح وأغفل المشرع الجزائري النص على التفاصیل المتعلقة بطریقة تبلی

التأدیبي وشكله، وغیرها من الأمور الأخرى رغم أهمیتها الخاصة بالنسبة للعامل وهذا 

  الإغفال من شأنه إضعاف هذه الضمانات والحد من فعالیتها في تحقیق دفاع كامل له.

وإلا أصبح فصله تعسفیا  اوهذه الإجراءات جوهریة، لابد من صاحب العمل مراعاته

  .)2( المعدلة 73/1وهذا ما نصت علیه المادة  ولو كان مبررا

  المطلب الثالث: آثار مخالفة إجراءات التسریح التأدیبي:

ه "إذا وقع تسریح العامل مخالفة على أن 29-91من قانون  4- 73تنص المادة 

الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائیا نهائیا قرار التسریح للإجراءات القانونیة أو الاتفاقیة 

                                         

 .65و  64مرجع سابق، صنادیة حسان،  ط. -)1(

 . 68أ. یاسین بن صاري ، التسریح التأدیبي في تشریع العمل الجزائري ، مرجع سابق ص  – )2(



  الطرق العادیة لإنتهاء علاقة العمل            الفصل الأول 

 

    43   
 

وتلزم المستخدم بالقیام بالإجراء المعمول به، وتمنح العامل بسبب عدم احترام الإجراءات 

یتقاضاه كما لو استمر في عمله" تعویضا مالیا على نفقة المستخدم لا یقل عن الأجر الذي 

  هي: 1-4-73ن آثار مخالفة إجراءات التسریح التأدیبي كما تتضح من نص المادة إذ

 دائیا ونهائیا قرار التسریح بسبب عدم احترام الإجراءات.غاء المحكمة ابتلإ -1

 إلزام المستخدم القیام بالإجراء المعمول به. -2

منح العامل على نفقة المستخدم تعویضا مالیا لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه كما  -3

 لو استمر في عمله.

  ترام الإجراءات:الأثر الأول: إلغاء المحكمة ابتداء ونهائیا قرار التسریح بسبب عدم اح

الفاصلة في الموارد الاجتماعیة من خلال ملف القضیة بأن ما تبین للمحكمة  اإذ

فان  تأدیبیالتسریح العامل  الإتباعالواجبة صاحب العمل لم یحترم الإجراءات القانونیة 

باطلا كونه جاء مخالفا للقانون، ومن ثم المحكمة تقضي بإلغاء قرار التسریح.ذلك لأنه یعد 

عتماد المبدأ الثاني القائم برجوع الحال إلى ما كان علیه قبل صدور قرار التسریح، أي ا

اعتبار علاقة العمل كأنها لم تنته، وعودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل صدور 

  . )1( قرار التسریح

  إلزام المستخدم القیام بالإجراء المعمول به: الثاني:الأثر 

                                         

 . 1996جانفي  27الصادرة بتاریخ  96/41إرسالیة المحكمة العلیا رقم  -)1(
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المعدل والمتمم أعطت فرصة لصاحب  11-90من قانون  1- 4-73إن المادة 

العمل القیام بالإجراء الذي كان ینبغي له القیام به قبل ان یصدر قرار التسریح، ومن ثم 

تمكین صاحب العمل من القیام بالإجراء المطلوب یعطي فرصة للتفاهم بین العامل وصاحب 

  العامل أصلا. العمل، ومن ثم التغاضي أو إعادة النظر في تسریح

قیام المستخدم بالإجراء المطلوب یجعل من قرار التسریح الذي سوف یتخذه كما أن 

 صاحب العمل مستقبلا سلیما وغیر معرض للإلغاء من هذا الجانب.

غیر أن التساؤل الذي یطرح نفسه هو ما الهدف من جعل المشرع الحكم القاضي 

 نهائي؟. بالإجراء المعمول به مع التعویض ابتدائيبإعادة الإدماج وإلزام المستخدم بالقیام 

إذا كان من الممكن اعتبار الحكم تحضیریا قبل الفصل في الموضوع بإلزام 

الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا بإعطاء تعریف  وقد قامت .)1( المستخدم بالقیام بالإجراء

، في ملف 2001مارس  21 ر بتاریخادصقابلة لان تصحح،وهذا في قرارها الللإجراءات ال

  ، وقد جاء في قرارها ما یلي:213831رقم 

بالنقص المؤسسة العمومیة للرهان الریاضي في الحكم الاجتماعي الصادر  حیث طعنت -

عن محكمة بئر مراد رایس القاضي بإلغاء قرار الطرد التعسفي  1998-05- 21بتاریخ 

الإجراءات القانونیة وفقا للمادة  مع إلزام المدعى علیه بتطبیق 24/09/1997المؤرخ في 

 فقرة الأولى، وان تدفع له تعویضا لا یقل عن أجرة ستة أشهر. 21-96من الامر9

                                         

 .القاضي دحماني مصطفى، المرجع السابق - )1(
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المشرع في هذا النص من تصحیح بالإجراءات القانونیة أو الاتفاقیة  وحیث أن ما یقصده -

لنظام العام، الملزمة لا یمكن أن یتعلق بالإجراءات التأدیبیة، ذلك أن هذه الإجراءات من ا

، وإن ما یقصده المشرع طاء أو المخالفات التي قد تشوب سریانهاولا یمكن تدارك الأخ

هي الإجراءات المتخذة في التسریح غیر التأدیبي، وعلیه یكون ما قضى به الحكم 

 . )1( المطعون فیه مخالفا للقانون ویتعین عندئذ نقضه

یقل عن الأجر الذي  نفقته المستخدم لا الأثر الثالث: منح العامل تعویضا مالیا على

  لو استمر في عمله: یتقاضاه كما

 تأدیبيالمبلغ المالي الممنوح للعامل الذي تعرض إلى تسریح  أنوالملاحظ هنا 

التي كان  الأجرةأو الاتفاقیات الملزمة، هذا المبلغ المالي یعادل القانونیة للإجراءاتمخالفة 

تكون  الأجرةع تعویضا بدل أجرة ذلك أن مله، وقد سماه المشر أثناء فترة عیتقاضاها العامل 

، ولكن السؤال الذي یطرح نفسه 11-90من قانون 53للمادة طبقا مقابل عمل مؤدى، وذلك

بعد  الفترة التي تسبق الحكم فقط، أم یمتد إلى مرحلة ما هل هذا التعویض یغطيهو: 

  الحكم والى غایة التنفیذ؟

                                         

 . 184ص، 2002، سنة 1المجلة القضائیة عدد  - )1(
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أنه یمنح لیغطي الضرر الحاصل والواقع والحالي،  من خصائص التعویض  إن  

الوقوع، وبالتالي فإن منحه یكون مقتصرا على مرحلة ل الأضرار المستقبلیة والمحتملة ولا یشم

  . )1( ما قبل الحكم فقط، أي تغطیة الضرر الحاصل فقط

  

  

  للحریة:المطلب الرابع: التسریح لإدانة العامل بتهمة سالبة 

انطلاقا من الطابع الممیز لعلاقة العمل، الذي تعتبر علاقة ملزمة للجانبین فإن 

لأحد الأطراف یمنح أحدهما حق فسخ عقد العمل، ومن هذه الحالات استحالة التنفیذ بالنسبة 

تندرج حالة فقد العامل سالبة للحریة بحكم قضائي أو تدبیر احتیاطي أو الحكم على العامل 

أن العمل سالبة للحریة كالحبس أو السجن النافذ، وفي هذه الحالة یمكن لصاحب بعقوبة 

  .)2(طار أو تعویضدون مهلة إخقد عیفسح ال

  ئي:االأول: الأفعال التي یعاقب علیها التشریع الجز الفرع 

                                         

 . 10/03/1998بتاریخ  159386، ملف رقم 1998، سنة 2مجلة قضائیة عدد - )1(

 . 68د. أحمیة سلیمان مرجع سابق ، ص  – )2(
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وعلاوة على  ...«المعدل والمتمم نصت  11- 90من قانون  2- 73إن المادة 

بر بموجب هذه الفقرة تصرف تویع »یعاقب علیها التشریع الجزئي...الأخطاء الجسمیة التي 

  العامل خطأ جسیم إذا توفرت فیه الشروط التالیة:

أن یشكل التصرف الذي یقوم به العامل جریمة بمفهوم قانون العقوبات الجزائري سواء -أ

ز لصاحب العمل یكانت جنایة أو جنحة أو مخالفة، كلها تعتبر أخطاء جسیمة تج

بانه جریمة لا یرجع  لتسریح التأدیبي للعامل و الوصف الذي یطلق على تصرف العاملا

بل إلى الجهات القضائیة المختصة، وعلیه لا یجوز لصاحب العمل   لصاحب العمل

تسریح العامل بحجة ارتكاب جریمة معینة طالما أن هذا الأخیر لم یدان جزئیا وفقا لما 

  . )1( لیااستقر علیه اجتهاد المحكمة الع

أن یرتكب العامل الخطأ الذي یعاقب علیها التشریع الجزئي داخل مكان العمل وعلیه -ب

 لا یعتبر خطأ جسیم في حالة ارتكاب العامل جریمة خارج مكان العمل.

یصلح ئي نهائي یثبت ارتكاب العامل الجریمة أو الخطأ الجسیم حتى اصدور حكم جز -ج

 الاتهامبعا لذلك لا یكفي مجرد الشكوك أو توجیه لكي یكون سببا لتسریح العامل وت

یثبت بصدور حكم ي لإنهاء علاقة العمل، بل یجب أن یبني على سبب حقیقي وجدّ 

 المقضي فیه.ئز على حجیة الشيء نهائي بالإدانة حا

                                         

 . 94، ص2001المجلة القضائیة، العدد الثاني، الجزائر،  -)1(
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لإنهاء الوظیفي بعد صدور حكم قضائي یمثل في مفهوم تشریع العمل لفاتخاذ قرار 

نها في الأصل ممارسة لحق استثنائي في الإنهاء طالما أنه لا مجال في عقوبة تأدیبیة، إلا أ

حالات الإدانة مع التنفیذ أو في حالات التلبس من إتباع الإجراءات التأدیبیة الإلزامیة بإحالة 

  . )1( اع إلیه والسماح له بالدفاع عن نفسهعني إلى المجلس التأدیبي والاستمالعامل الم

ئي الذي یؤسس علیه االعلیا بهذا الخصوص إلى أن الخطأ الجز وقد انتهت المحكمة 

التسریح یجب أن یكون ثابتا بموجب حكم جزائي نهائي، وان كل عقوبة تأدیبیة تصدر قبل 

الحكم بالإدانة تكون لاغیه وبدون أثر، كما أنه لا یمكن متابعة العامل تأدیبیا لارتكابه خطأ 

 فقدامته سمن حیث خطورة الخطأ الجزائي أو ج أما ر بشأنه حكم بالإدانة.ئي لم یصداجز 

ع یقصد بالأخطاء، تلك التي توصف بالجنح والجنایات، اعتبرت المحكمة العلیا أن المشر 

  دون الأخذ بالمخالفات التي تفتقر للقصد الجنائي ولا یمكن اعتبارها جسیمة.

أو بمناسبة ، یجب أن یرتكب في أماكن العمل ائي خطأ تأدیبيولیكون الخطأ الجز 

أو أثناء تأدیة العمل أو أثناء استعمال وسائل النقل التابعة لصاحب العمل خلال الذهاب إلى 

ئي خارج أماكن العمل وحكم على االعمل أو مغادرته وكذلك الحال إذ ارتكب الخطأ الجز 

  العمل تسریحه.صاحب  العامل بعقوبة سالبة للحریة فبإمكان

                                         

،  2002د . سید محمود رمضان ، الوسیط في شرح قانون العمل وفقا لآ خر التعدیلات قانون سنة  – )1(

، مقارنة مع التطبیقات لمحكمتي النقض والتمییز ، ودار الثقافة ، القاهرة  2001لسنة  19وقانون الضمان الاجتماعي رقم 

 . 296، ص  2004
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لفردیة، فإن بعض الفقهاء اعتبروا أن إدانة العامل لكن نظرا لخصوصیة المنازعة ا

لا تعني بالضرورة إمكانیة استناد المستخدم لهذه الإدانة لتبریر التسریح، لأن التسریح لا 

یكون مبررا إلا إذا ارتكب العامل فعلا من شأنه أن یحدث اضطرابا على حسن سیر 

ئیا ولكن لیس من امعاقب علیه جز  الذي ارتكبه العاملیحدث أن یكون الفعل المؤسسة، فقد 

  . )1( ة سیر المؤسسةلقبیل الأفعال التي تبرر التسریح لأنه لا یكون من نتائجه عرق

الفرع الثاني: سلطة القاضي الاجتماعي في ممارسة الرقابة على التسریح 

  التأدیبي:

والتحقق د صاحب العمل بالإجراءات التأدیبیة الإلزامیة یقوم القضاء بمراقبة مدى تقی

 من مدى ملائمة عقوبة العزل أو التسریح التأدیبي مع الخطأ المرتكب من العامل.

 الرقابة القضائیة على الشروط الشكلیة للتسریح التأدیبي: -1

تنصب الرقابة القضائیة على الشروط الشكلیة للتسریح التأدیبي رقابة القضاء على 

سلطة توقیع الجزاء، وعلى ضمان احترام حقوق الدفاع من قبل المستخدم وكذا رقابة مدى 

وأخیرا مدى مراعاة القید الزمني الجمع بین الجزاءات أو العقوبات التأدیبیة تطبیق مبدأ عدم 

  لتأدیبي.لتوقیع الجزاء ا

 رقابة القضاء على سلطة توقیع الجزاء:  -

                                         

المنشور بالمجلة القضائیة،  1997أفریل  29الصادر في  144351ر رقم المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، قرا- )1(

 . 1997العدد الأول لسنة 
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المخولة بتوقیع أو إصدار عقوبة التسریح التأدیبي الهیئة  11-90ما بین قانون 

التي نصت على  29-91بعد التعدیل  2مكرر  73نص صریح لكن بالرجوع إلى المادة ب

عام لم یعد كما كان كأصل  ة الإلزامیة.ونستخلص أن التسریح التأدیبي بیالإجراءات التأدی

علیه من قبل أن یخضع للرأي المطابق للجنة التأدیبیة المتساویة الأعضاء، وإنما أصبح من 

أن یفوض هذه السلطة إلى أحد صلاحیات المستخدم الذي یملك سلطة إصدار القرار ویمكنه 

  . )1( ولین في الهیئة المستخدمةالمسؤ 

لى جماعیة اتخاذ قرار التسریح التأدیبي فبعدما كان فقه القضاء یسعى إلى التأكد ع

بسبب الخطأ الجسیم ویراقب مدى احترام المستخدم لإجراء إحالة العامل على لجنة التأدیب، 

اجتهاد الغرفة  وأخذ المستخدم بالرأي المطابق لها في قراره، فإن التغییر الجدید الذي أقره

د العامل إلى لجنة التأدیب لم تع لةواعتبر أن إحا 2005الاجتماعیة للمحكمة العلیا في 

ستخدمة إلزامیة بموجب القانون إلا إذا ورد النص علیها بموجب النظام الداخلي للهیئة الم

القاضي الاجتماعي وفق هذا الاجتهاد الجدید یقوم برقابة النظام الداخلي للهیئة وعلیه فان 

هذا الإجراء وجوبیه لى المستخدمة من حیث تضمنه لهذا الإجراء، فمتى تبین له النص ع

فانه  ،مخالفتهفانه یراقب مدى تقید والتزام المستخدم به فان ثبت له  ،بموجب النظام الداخلي

مكرر  73یملك سلطة إلغاء قرار التسریح لعدم مراعاة الإجراءات التأدیبیة وفقا لنص المادة 

  المعدل والمتمم. 11-90من قانون  4

 73نص المادة  إلیهیستقیم مع ما یرمي  ، لاإلیه الإشارةوهذا الاجتهاد كما سبق 

ل اممن حیث توسیع مجال الضمانات التأدیبیة المقررة للع ،11-90من القانون  2مكرر 

                                         

 . 218، ص1993عمارة نعرورة، الجدید في علاقات العمل الفردیة، المجلة القضائیة، العدد الثاني، الجزائر،  أ. -)1(
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ذاته تقلیصا لسلطة  وجود اللجنة التأدیبیة داخل المؤسسة یمثل في حد أنعلى اعتبار 

عد بقدر ببب الخطأ الجسیم، ویصاحب العمل في اتخاذ قرار انفرادي بتسریح العمال تأدیبا س

  . )1( الجسیمة للأخطاءكبیر كل تكییف تعسفي أو تسلطي من صاحب العمل 

 الرقابة القضائیة على ضمان حق الدفاع :  -

ل بسبب ي اقرها المشرع بشأن متابعة العامالت الإجرائیةالحمایة  أحكاممخالفة  إن

، وتمكینه من إلیهسوبة له واستماع المستخدم نبالتهمة الم بإعلامه تبدأالخطأ الجسیم، والتي 

الدفاع عن نفسه، وحقه في الاستفادة من عمال یساعده، مع تبلیغه بقرار التسریح الصادر 

  . )2(ضده كتابیا

مدى احترام صاحب العمل لحقوق  إلىولذلك تمتد رقابة القضاء في هذا الصدد 

المنصوص علیها  الإجراءاتدیثة بان اجتهاداته الح إحدىفقد اقر فقه القضاء في  ،الدفاع

  المعدل والمتمم. 11-90من قانون علاقات العمل  2مكرر  73ضمن أحكام المادة 

، یفتح المجال الإجرائيفان الأهمیة التي أولاها المشروع للجانب  الأساسوعلى هذا 

التصریح ، حیث یمكن للمحاكم الإطارلتحقیق نوع من الفعالیة للرقابة القضائیة في هذا 

ل لخطأ جسیم، وفي ذلك تعزیز تأدیبي، حتى ولو ثبت ارتكاب العامببطلان قرار التسریح ال

  .)3(للحمایة المقررة للعمال

 عدم الجمع بین الجزاءات التأدیبیة : مبدأرقابة القضاء على  -

                                         

 . 115نون العمل الجزائري ، مرجع سابق ، ص أ. بشیر هدفي ، الحمایة الوظیفیة والاقتصادیة للعامل في قا – )1(

- 1997أ . همام محمود زهران ، قانون العمل ، عقد العمل الفردي ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ،  -)2(

 . 351. ص  1998

 . 184، ص  2002المجلة القضائیة ، عدد خاص ، الجزائر  – )3(
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مبدأ عدم جواز الجمع بین  ر على المخالفة الواحدة بحیث یسودلا یجوز توقیع أكث

عقوبتین عن فعل واحد هذا المبدأ تقتضیه العدالة وأصبح من بین المبادئ المستقر علیها في 

المؤرخ في اجتهاد المحكمة العلیا في قرارها  يضالقضاء الاجتماعي، وفي هذا الصدد ق

ن لنفس لا یجوز التصریح بعقوبتیقضاءا انه من المستقر علیه  "...بأنه 29/01/1992

الأسباب ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقواعد الجوهریة للإجراءات 

كان غیر جائز لمخالفته لمبادئ العامة القانونیة فلیس ثمة ما یمنع من  ..." هذا التعدد إن

یح التأدیبي والحرمان من مهلة مثلما یجمع بین التسر  ،ذلك عندما یجیزه المشرع صراحة

المعدل  11-90من قانون  73والتعویضات أو العلاوات كما سماها بنص المادة  خطارالإ

     . )1( والمتمم

  رقابة القضاء على مراعاة القید الزمني لتوقیع الجزاء التأدیبي: -

الزمن لیس مطلقة، حتى لا  إن سلطة صاحب العمل في اتهام العامل من حیث

قد   وات مدة طویلة من ارتكابه للخطأ المهني مماالعامل بتوجیه التهمة إلیه بعد ف فاجأی

نجد أنه لم ینص على  11-90براءته، وبالرجوع إلى قانون  یعجز معه العامل عند إثبات

من  77أحال بموجب المادة  انه ة تقادم حق توقیع الجزاء التأدیبي وهذا أمر طبیعي، ماداممدّ 

ا في یبیة الغیر منصوص علیها قانونتأدتنظیم هذه المسائل والإجراءات ال 11-90قانون 

  إلى المستخدم عن طریق النظام الداخلي. 2مكرر  73المادة 

   . )2(ولقد أكد القضاء على وجوب تحدید مدة قصوى لمثول العامل أمام

                                         

، 2006مسعود منتري، التسریح الفردي في تشریع العمل الجزائري، مجلة العلوم القانونیة، عدد خاص، الجزائر  أ. -)1(

  .121ص

، عن الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا المجلة القضائیة ،  1989مارس  06، قرار صادر في  49106ملف رقم  – )2(

 . 105، ص  1991العدد الأول ، الجزائر 
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  رقابة القضاء لموضوعیة التسریح التأدیبي للعمال: -

تكب والجزاء رقابة القضاء في هذا الصدد على التناسب بین الخطأ المر ب تنص

ة المذكورة على یمساختلاف ما إذا كانت الأخطاء الج التأدیبي، إن هذه الرقابة تختلف حسب

  سبیل الحصر أو على سبیل المثال.

المرتكب من العامل  الخطألمستخدم عند تقدیره مدى جسامة وحسب ما إذا راعى ا

  1مكرر73المعاییر أو القیود الواجب احترامها المنصوص علیها في المادة 

فالقاضي غیر مقید بالوصیف أو التكییف الذي یعطیه المتعاقدین للخطأ، بل یمارس 

للشروط الموضوعیة والشكلیة لتوقیع  تكییف فیتحقق من مراعاة المستخدمرقابة على هذا ال

یة ثم یقدر مدى تناسب هذه العقوبة مع الخطأ المرتكب من العامل، لیتسنى له العقوبة التأدیب

في الأخیر مدى تعسف صاحب العمل في إصداره لهذه العقوبة من عدمه وبعبارة أخرى 

  .)1(مدى تجاوز أو انحراف صاحب العمل في ممارسة سلطته التأدیبیة

 

                                         

عن الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا، مجلة قضائیة، العدد الثاني،  12/4/1994، قرار مؤرخ في 109688رقم ملف  -)1(

  .130، ص1994الجزائر، 
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  : هاء علاقة العملتنلإ الطرق غیر العادیة 

ومن ضمن ما  تنشا علاقة العمل التزامات متبادلة على عاتق طرفي علاقة العمل,

لده السلطة التي یتمتع بها المستخدم أو صاحب العمل، إلا أن هذه السلطة قد تتجاوز في تو 

 .بعض الأحیان الإجراءات القانونیة والاتفاقیات الجماعیة

سوف نتناول من خلال هذا الفصل مبحثین:المبحث الأول الأسباب الاقتصادیة لإنهاء وبهذا 

  لي الإنهاء التعسفي لعلاقة العمنتناول في المبحث الثانو  علاقة العمل,

  علاقة العمل هاءتلانالمبحث الأول: الأسباب الاقتصادیة 

التكنولوجي و  ور العلميلقد ارتبط تسریح العمال لأسباب اقتصادیة بالتطّ      

إذ یتحتم ،تجاریة تلحق المؤسسات المستخدمةو  و ما نتج عن ذلك من أزمات مالیة،الحدیث

و هو ما اهتمت به التشریعات العمالیة الحدیثة من ،علیها اللجوء إلى تخفیض عدد العمال

و قد اعتبر المشرع التسریح لأسباب اقتصادیة  ،محددة تاإجراءو  حیث إخضاعه إلى شروط

 .)1(11-90علاقة العمل في قانون أسباب إنهاء سبب من 

  تحدید مفهوم التسریح الجماعي والأسباب الاقتصادیة  الأول:المطلب 

والهیكلي للمؤسسات والأزمات الاقتصادیة والمالیة التي  أمام التطور التكنولوجي

تعرضت لها أصبح التسریح یتجاوز المفهوم التقلیدي لیتخذ مفهوما أوسع واعم وهو التسریح 

الجماعي لأسباب اقتصادیة الذي یشرع فیه صاحب العمل بسبب الصعوبات الاقتصادیة 

  التي تواجه مؤسسته.

                                         

 المعدل والمتمم. 11- 90من قانون  66/6انظر نص المادة  -)1(
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و ،كانزمات لتنظیم التسریح الجماعيیلوضع مخل كل هذا أدى بالمشرع إلى التد

العاملین و  بهذه الأعداد الكبیرة من العمال المعنیین بالتسریح إنشاء نظام التكفل النسبي

حوافز للمؤسسات و  منح تشجیعات، و بالمؤسسات التي تمت إعادة هیكلتها بسبب الخوصصة

  ن المراسیم فصدرت مجموعة م،التي تبدي استعداد في الحفاظ على عمالها

 التشریعیة كان الهدف منها وضع آلیات للتخفیف من الضغط الاجتماعي      

  في:هذه الآلیات  لتتمث ،الاقتصادي على العمال المسرحینو 

والمتضمن الحفاظ على  26/05/1994الصادر في 94/09المرسوم التشریعي  -

 إرادیة.الشغل وحمایة الأجراء الذین یفقدون عملهم بصفة لا 

, ثم التامین على 94/10تأسیس نظام التقاعد المسبق بمقتضى المرسوم التشریعي   -

،وبموجب هذه الآلیات  كرس حق المستخدم في 94/11البطالة بموجب المرسوم التشریعي 

المبادرة بإنهاء علاقة العمل عن طریق التقلیص من عدد العمال إذا برزت أسباب 

للهیئة المستخدمة التي تسعى إلى تجنب اللجوء إلى اقتصادیة,كما منح تسهیلات وامتیازات 

  . )1(هذا الإجراء 

 بهذا فان للتسریح الجماعي عدة إشكالیات حیث یتعلق بعضها بتحدید المفاهیم

و تحدید أنواع ،التكییف الخاص بأسلوب التسریح للتقلیص من عدد العمال في حد ذاتهو 

صحة و  تسریح إلى جانب تحدید مدى جدّیةالأسباب الاقتصادیة التي تبرز هذا النوع من ال

  إثبات حقیقتها.و  هذه الأسباب

  

  

                                         

یفقدون  وحمایة الأجراء الذین یتضمن الحفاظ على الشغل  1994ماي  26المؤرخ في  04- 94 المرسوم التشریعي – )1(

 .3و 2ص ،26/05/1994المؤرخة في  34عدد ،الجریدة الرسمیة عملهم بصفة لا إرادیة،
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  التعریف بالتسریح لأسباب اقتصادیة  الفرع الأول:

إن المشرع الجزائري لم ینص على تعریف التسریح الجماعي,و اكتفى بالنص على 

مبررات و  الحالة التي یمكن لرب العمل اللجوء إلى التقلیص إذا ما دعت لذلك أسباب

اقتصادیة .و لعل ذلك راجع إلى أن التعریف عادة ما یترك للفقه الذي یكون له دور إعطاء 

و یرجع ذلك لحداثة هذا الإجراء  تعار یف مناسبة للحالات القانونیة التي ینص علیها المشرع

حیث نص ،المتعلق بعلاقات العمل 11-90الذي لم یتجسد عملیا إلا بعد صدور القانون 

منه بأنه"یجوز للمستخدم تقلیص عدد المستخدمین إذا بررت ذلك بأسباب  66ادة في الم

  اقتصادیة ..."

بالتالي یمكن القول انه متى كان هناك مبرر اقتصادي أمكن لرب العمل تسریح و 

و هذا التسریح قد یأخذ شكل التسریحات الفردیة المتعاقبة أو المتزامنة أو ، عامل أو أكثر

عن غیرها من و هو ما یمیزها ،أسبابها تكون واحدة أي أسباب اقتصادیةإلا أن ،المتكررة

  . )1( خرىحالات التسریح الأ

 المحاولاتو  من اجل ذلك فإننا سوف نضطر إلى الاستعانة ببعض الدراساتو 

عالجته لسد الفراغ القانوني الناجم عن تحدید و  الآراء الفقهیة التي تعرضت للموضوعو 

  .11-90ي للأسباب الاقتصادیة في أحكام القانون عناصر الوجود القانون

                                         

مذكرة لنیل شهادة ،مبدأ حقیقة رب العمل في التسریح ونطاق تطبیقاته في میدان العمل ،  مراد تیراسالطالب  -)1(

 .84ص ، 2001ة السنة الجامعی،كلیة الحقوق جامعة وهران ،الماجستیر في القانون الاجتماعي
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فمثلا الأستاذ أحمیة سلیمان یقول بان التسریح الجماعي هو "كل إجراء یتخذه 

صاحب العمل عندما یتعرض لصعوبات مالیة أو تجاریة أو تقنیة تفرض علیه التخفیف أو 

  المالي".و  الاقتصادي كحل وحید لإعادة توازنه،التقلیل من عدد العمال الذین یشتغلون لدیه

 فیتجلى السبب الاقتصادي الذي یبرر التسریح الجماعي في الصعوبات المالیة

هي بالفعل من أهم الأسباب الاقتصادیة و  التقنیة أي في الصعوبات الاقتصادیة,و  التجاریةو 

  . )1( الني یمكن للمستخدم الاستناد إلیها للجوء لإجراء التقلیص من عدد المستخدمین

یلاحظ من جهة أخرى أن الدكتور هدفي بشیر یعبر عنه بأنه" عبارة عن فصل و 

عاملین أو أكثر بسبب الصعوبات أو الضغوط الاقتصادیة, یتم في شكل دفعة أو دفعات 

متقاطعة فتقلیص عدد العمال ینبني على السبب المشترك ولا یرتبط بالأسباب الشخصیة كما 

أو یتم في شكل تسریحات ،ي أو بسبب انتهاء مدّة العقدهو الشأن بالنسبة للتسریح التأدیب

  غیر أن أسبابها واحدة ".،متعاقبة أو متزامنة

الضغوط و  و یتجلى السبب الاقتصادي حسب هذا التعریف في الصعوبات

  .)2(لا یرتبط بالأسباب الشخصیةو  الاقتصادیة

 مة بین العاملبهذا نلاحظ أن تطور العلاقات الاقتصادیة أدت إلى عدم مساواة دائ

ذلك من اجل و  دقیقاو  صاحب العمل لهذا كان ینبغي على المشرع أن یورد مفهوما خاصاو 

وضع ضابط محدد لمعرفة الحالة التي یكون فیها أمام تقلیص العمال ومن اجل دفع كل 

من قانون العمل  1- 321غموض حول الموضوع,مثلما فعل المشرع الفرنسي في المادة 

للتسریح الاقتصادي بأنه"ذلك التسریح الذي قام به صاحب العمل لسبب أو الفرنسي بتعریفه 

                                         

 .367و 366ص  ،المرجع السابق ،أحمیة سلیمان د. -)1(

  . 112ق، ص مرجع ساب ،الحمایة الوظیفیة للعامل في قانون العمل الجزائري ،بشیر هدفي أ. - )2(
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أو نتیجة ،و الناتج عن إلغاء الوظیفة أو تحویلها،عدة أسباب غیر لصیقة بشخص العامل

لتعدیلات جوهریة في عقد العمل المترتبة خاصة على المشاكل الاقتصادیة أو التحولات 

  الاقتصادیة.أنواع الأسباب و  طرق إلى حالاتهذا نحاول التبو . )1( التكنولوجیة"

  الفرع الثاني: حالات وأنواع الأسباب الاقتصادیة.

إن بالرغم من محاولة الفقه تعریف السبب الاقتصادي وكذا الاستقراء المستنتج من 

إلا أن تعریف السبب الاقتصادي لیس بالآمر  ،09-94من المرسوم التشریعي  7المادة 

أي تقریر مدى عجز ،بمسالة لیمكن لأحد الوقوف على حقیقتها إلا صاحبهاالهین ذلك لتعلقه 

  المؤسسة مالیا أو تجاریا أو تقنیا بوصفها من الأمور الداخلیة للمستخدم.

وبالرجوع إلى الدراسات الفقهیة والتشریعات التي تناولت الموضوع نجدها تمیز بین 

الاقتصادیة الظرفیة والنوع الثاني في  نوعین من الحالات, النوع الأول یتمثل في الأسباب

   الأسباب الاقتصادیة الناتجة عن إعادة هیكلة العمل في المؤسسة.

  أولا :الأسباب الاقتصادیة الظرفیة :

وهي مجمل الظروف والصعوبات والضغوط الخارجة عن إرادة رب العمل والتي 

تكدس الأموال أو انعدام تؤثر سلبا في نشاطها وتكون بسبب شحن السیولة المالیة وبسبب 

المواد الأولیة؛ ولا یشترط أن تجمع هذه الظروف عناصر القوة القاهرة لان الظروف 

و إنما هي مجرّد ، الاقتصادیة لیست ظروفا استثنائیة تتصف في تحققها بعدم التوقع

   )2( .صعوبات تعترض سیر النشاط داخل المؤسسة وترتبط في مصدرها بمحیطها الاقتصادي

                                         

، التنظیم القانوني لإنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادیة  ،مذكرة تخرج الطالبة القاضیة شرشور نادیة فاطمة الزهراء  - )1(

  . المدرسة العلیا للقضاء 14الدفعة  07ص 

 
  . 90ص ،1990،المطبعة العربیة الحدیثة القاهرة،إنهاء علاقة العمل لأسباب اقتصادیة ،حسن عبد الرحمن قدوس أ. - )2(
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 الأسباب الاقتصادیة الناتجة عن إعادة هیكلة العمل في المؤسسة ثانیا:

بل إلى رب العمل     التي لا ترجع في الأصل إلى خطا العامل وهي جملة الأسباب

إما لمواجه صعوبات اقتصادیة أو فنیة أو مالیة تعترض سیر النشاط الذي  ،أو المستخدم

و إما ، من قدرة التكیف وظروف المنافسة الاقتصادیة یزاوله؛ وإما لتهیئة الوسائل التي تمكنه

لزیادة العائد الاقتصادي من خلال خفض الأعباء التي تتحملها المؤسسة كتكلفة استخدام 

  القوى العاملة.

ولقد تطور مفهوم إعادة الهیكلة تطورا ملحوظا إذ شمل إعادة الهیكلة الصناعیة 

  . )1( التغییر الجذري والكاملالكبیرة إلى إعادة التنظیم القانوني إلى 

 وتتمثل بعض هذه الأسباب في:

  تجمع عدّة مؤسسات في مؤسسة واحدة أو ما یعرف بحالة الاندماج. -

تجهیز المؤسسة بوسائل وطرق أو أجهزة عمل حدیثة ذات فعالیة  تكنولوجیة متطورة  -

  والزیادة في السرعة.بغیة زیادة الإنتاج والمرد ودیة وتقلیل التكالیف وتسهیل العمل 

  إعادة توزیع العمل بین الفروع والأقسام والو رشات. -

الأسباب الاقتصادیة التي ینجر عنها تعدیل ، كما یدخل ضمن هذه الأسباب

مضمون العقد من طرف صاحب العمل تعدیلا جوهریا یقابله رفض العامل وذلك بصرف 

یل نوعیة العمل أو منصب العمل النظر عن مضمون التعدیل الجوهري هذا كأن یتعلق بتعد

  . )2( أو مكانه أو الامتیازات المالیة

                                                                                                                               

 
 . 369و 368المرجع السابق؛ ص ،أحمیة سلیمان د.  -  )1(

  . 368ص  ،لمرجع السابق  ،و أحمیة سلیمان  09ص  ،المرجع السابق  ،مذكرة تیراس مراد   -  )2(
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إلى معالجة وتحدید هذه الحالات في القانون الجزائري لا یوجد أي نص  بالنسبة 

یوضحها؛ وحتى الاتفاقیات الجماعیة حیث اكتفت في جمیع الحالات الإشارة سوى إلى ما 

  یعرف بالأسباب المالیة أو الاقتصادیة دون تحدید ما إذا كانت ظرفیة أو تنظیمیة.   

  اقتصادیة.   شروط التسریح لأسباب المطلب الثاني:

ینبغي على المستخدم قبل المبادرة بتسریح العمال لأسباب اقتصادیة أن یلجا إلى 

الإجراءات التي تشمل عدّة عملیات یستوجب و  التدابیر الأولیةو  وضع مجموعة من القیود

تتمثل فیما و  على صاحب العمل القیام بها كخطوة أولى قبل الانتقال إلى المرحلة التنفیذیة

  یلي:

  لفرع الأول:التدابیر الأولیة لإجراء التسریح الجماعيا

 09على أن كل صاحب عمل یشغل أكثر من  94/09نص المرسوم التشریعي ی

 في إطار درج ذلكت الأجور أنو  ضبط مستویات الشغلإعادة قرر اللجوء إلى ت ،أجراء عمال

  . )1( الجانب الاجتماعي

عمال  09إشكال یطرح هو:كیف هو الحال بالنسبة للمؤسسات التي تشغل  و أول

  ؟قلأف

علیها  صالمنصو في مثل هذه الحالة یمكن لرب العمل أن یلجا إلى الإجراءات 

   تبقى قابلة  إذ، 11-90من قانون  70بنص المادة 

  وتتمثل هذه التدابیر في : 94/09وم التشریعي للتطبیق لعدم تناقضها مع المرس

  التخفیض من ساعات العمل .-

  اللجوء إلى العمل بالتوقیت الجزئي .-

                                         

 . 94/09من المرسوم التشریعي  05المادة  -  )1(
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  الإحالة على التقاعد وفقا للتشریع المعمول به.-

  تحویل العمال إلى أنشطة أخرى أو مؤسسات أخرى.-

في تحدید كیفیات ، ویؤخذ بمعیار الاقدمیة والخبرة والتأهیل لكل منصب عمل

الإجراءات والتدابیر الأولیة التي تحكم عملیة التقلیص  التقلیص ونظرا للطابع المعقد لمختلف

  وبهذا سوف نعمل على توضیح مختلف المراحل التي تمر بها: )1(،من عدد العمال

  إعداد المخطط الاجتماعي: - )1

فاشترط على ، 94/09من المرسوم التشریعي  05نص علیه المشرع في المادة 

الجانب الاجتماعي، أجراء تقریر اللجوء إلى إعادة ضبط  09الهیئة المستخدمة لأكثر من 

و عرفه الفقه الفرنسي بأنه :مجموعة من التدابیر الواجب مراعاتها من ، غیر انه لم یعرفه

و الهدف منها أولا :التقلیص ، طرف صاحب العمل في تسریحه للعمال لأسباب اقتصادیة

  و ثانیا هو :التقلیل من النتائج السلبیة لمن یمسهم التسریح.، التسریحات من عدد

غیر أن تدابیرها غیر ملزمة طبقا لنص ، و یكون الجانب الاجتماعي في مرحلتین

الذین نصا  78/12قانون و  75/31عكس ما كان معمولا به في قانون ، 08و 07المادتین 

  في إعداد المخطط الاجتماعي.التدابیر  صراحة على إلزامیة إتباع جمیع

في كون هذا الجانب سیعرض للتفاوض مع ممثلي العمال؛و أن  تبریرهو یجد ذلك 

اللجوء إلى  المرحلة الأولى قد یغني اللجوء إلى المرحلة الثانیة إذا أسفرت عن نتائج ایجابیة 

  وتتمثل مراحل الجانب الاجتماعي في:

 

 

                                         

 والمتمم.المعدل  11- 90من قانون  71و 70المادة  انظر -  )1(
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 المرحلة الأولى:

  وهي: 94/09من المرسوم التشریعي  07نصت علیها المادة 

  .تكییف النظام التعویضي ولاسیما العلاوات والتعویضات المرتبطة بنتائج العمل .1

إعادة دراسة أشكال مرتب العمل ومستویاته بما فیها مرتبات الإطارات المسیرة أو  .2

ن الوضعیة المالیة محاولة تحسی الإجراءینو یكون الهدف من هذین ، تجمید الترقیة

  .للمؤسسة

ویهدف من ، تنظیم عملیة التكوین التحویلي للأجراء الضروریة لإعادة توزیع العمال .3

الإجراء تفادي التسریح رغم أن المنصب قد حذف فالعامل هنا یستفید من خلال 

التكوین من منصب آخر؛بعد أن تتم عملیة إعادة التوزیع داخل المؤسسة نفسها أو 

  .إطار نشاط جدیدخارجها في 

الإلغاء التدریجي للجوء إلى العمل بالساعات الإضافیة كونها تتطلب الزیادة في  .4

  . )1( من الأجر العادي للساعة 50الأجر بنسبة لا تقل عن 

السن القانونیة على التقاعد وأولئك الذین یمكنهم الاستفادة  إحالة الأجر الذین بلغوا .5

  من التقاعد المسبق.

  العمل والعمل لمدّة معینة.إدخال تقسیم  .6

  عدم تجدید عقود العمل لمدّة معینة. .7

  

  

  

                                         

 . 04ص ، 94/09من المرسوم التشریعي  7و 5المادتان  -  )1(
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  المرحلة الثانیة:

  من المرسوم التشریعي  السابق الذكر وتتضمن : 09و 08نصت علیها المادة 

 تنظیم المستخدم عملیات إعادة التوزیع للأجراء المعنیین بالاتصال مع الفرع أو قطاع - 1

  النشاط التابع له والمصالح العمومیة للشغل والعمل والتكوین المهني.

أنشطة تدعمها الدولة إذا اقتضى الأمر ذلك لصالح الأجراء المعنیین بإعادة  شاءإن -2

  لصاحب العمل القیام بهاتین العملیتین أو كلیهما. 08ویمكن حسب المادة ، التوزیع

فان الجانب الاجتماعي یجب أن یتضمنها  09أما التدابیر التي نصت علیها المادة 

  بالضرورة وهي :

تحدید المعاییر والمقاییس التي ینبغي أن تسمح بتحدید الأجراء الذین یستفیدون من  -1

  تدابیر الحمایة المنصوص علیها في أحكام هذا المرسوم التشریعي.

وكیفیاتها عند شروط إعداد القوائم الاسمیة للأجراء الموزعین حسب أماكن العمل  -2

  : )1( یجب أن یستفید هؤلاء الأجراءالاقتضاء و 

 الإحالة على التقاعد.  

 الإحالة على التقاعد المسبق.  

 ادعاءات التامین على البطالة.  

 ع .التوظیف التعویضي عن طریق إعادة التوزی  

بل منح للمستخدم تحفیزات من اجل السعي ، لم یكتفي المشرع بالتدابیر السابقة

وهي تمكینه من ، من نفس المرسوم 25على مناصب الشغل ونص علیها في المادة للحفاظ 

                                         

 . 94/09المرسوم التشریعي  09و 08المادتان  -  )1(
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المطالبة بمساعدات مالیة أو طلب المساعدة من الإدارة المحلیة بتوظیف العمال المسرحین 

  . )1( أو تنظیم ورشات عمل لصالحهم

  التشاور مع ممثلي العمال: - )2

المستخدم والنقابات وإعلام و یكون ذلك بإعلام لجنة المساهمة والتفاوض بین 

  .السلطات الإداریة

و یكون ذلك كتابیا ویطلعها المستخدم على الأسباب  :إعلام لجنة المساهمة -

الاقتصادیة والمالیة والتقنیة التي تواجه مؤسسته وتقوم كذلك بإبداء رأیها حول الجانب 

استشاري ومن حق  و رغم أهمیة رأي لجنة المساهمة إلا انه یبقى مجرد رأي، الاجتماعي

  رب العمل عدم الأخذ به.

  التفاوض بین المستخدم والنقابات العمالیة : -

اشترط القانون أن یكون الطرف المفاوض منظمة نقابیة تمثیلیة وفي حالة 

غیاب المنظمات النقابیة التي لها الصفة التمثیلیة یقوم بتمثیل العمال ممثلون 

المتعلق  14-90من القانون  41دة ینتخبونهم حسب النسب المحددة في الما

وفي حالة وقوع خلافات حول المخطط الاجتماعي ، بكیفیات ممارسة الحق النقابي

  یمكن للأطراف اللجوء إلى المصالحة والوساطة وعند الاقتضاء إلى التحكیم .

  

                                         

 . 04- 94التشریعي  من المرسوم 05المادة  -)1(
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یقوم رب العمل بتبلیغ القوائم الاسمیة للأجراء المعنیین  إعلام السلطات الإداریة: -

بالتقلیص إلى مفتشیه العمل المختصة إقلیمیا وصندوق التامین على البطالة والتقاعد
)1(

.  

  

دور القضاء في مراقبة الشروط الإجرائیة للتسریح لأسباب  الفرع الثاني:

  اقتصادیة

  رقابة مشروعیة السبب الاقتصادي: -1

المشرع طبیعة السبب الاقتصادي ولم یعرفه وبالتالي لم یضع معاییر یستند لم یحدد 

إلیها القاضي لممارسة دوره في الرقابة على وجود السبب الاقتصادي الذي یتذرع به 

نجده وضع شرطا موضوعیا  11-90من قانون  69و بالرجوع لنص المادة ، المستخدم

 01التقنیة".كما نص المنشور الوزاري رقم  واحدا هو "الصعوبات المالیة والاقتصادیة أو

الصادر عن وزارة العمل والحمایة الاجتماعیة المتعلق بتطبیق  09/07/1994المؤرخ في 

الأحكام الخاصة بحمایة الشغل والعمال الأجراء إلى أن اللجوء إلى التقلیص في عدد العمال 

  . )2( تیجة حتمیة لهالا یكون إلا إذا بررته ضرورة المحافظة على المؤسسة أو كن

أما المحكمة العلیا فقد ذهبت إلى أن القضاء لا یراقب قیام أو عدم قیام السبب  

الاقتصادي كون المخطط الاجتماعي یمرّ على مراحل تفاوضیة وبالإمكان اللجوء إلى طرق 

و مدى ، التسویة وبالتالي  فانه لیس على القاضي إلا مراقبة شرعیة إجراءات التسریح

فقتها للنصوص القانونیة وكذا المخالفات التي قد یرتكبها المستخدم كإعادة تشغیل عمال موا

  . جدد ومراقبة تطبیق التدابیر المتفق علیها في المخطط الاجتماعي

  الرقابة على تنفیذ الشروط الإجرائیة  -2

                                         

 . 470و  469یب، مرجع سابق، ص دعبد السلام  أ. - )1(

 .185المرجع السابق، ص ، ، التسریح لسبب اقتصادي عطاء االله بوحمیدة - )2(
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الالتزامات الواقعة على المستخدم والتي تشكل ضمانات أساسیة  یراقب القاضي

   لعمال تتمثل فیما یلي:لحقوق ا

 :سبق وإن ذكرنا أن المخطط الاجتماعي یتم  رقابة تنفیذ إجراء إعداد الخطة الاجتماعیة

في مرحلتین؛فعلى القاضي أن یتأكد من صحة الإجراءات المتخذة وذهبت المحكمة العلیا 

المنصوص في قرارها انه یجب على القاضي أن یتأكد من استیفاء الإجراءات الإجباریة 

والتي تهدف إلى حمایة العمال وهي بهذه الصفة  09-94علیها بالمرسوم التشریعي 

  تهدف إلى حمایة النظام العام .

 :المشرع في المادة نص علیها  رقابة مدى تنفیذ إجراء التفاوض حول الخطة الاجتماعیة

قابیة ویتم التفاوض بین المستخدم والهیئات الن 09-94من المرسوم التشریعي  10

التمثیلیة ولجنة المساهمة حول الخطة الاجتماعیة ویثبت رب العمل إجراء التفاوض 

موقعة من طرف المشاركین فیها وتوضح ، بمحضر یحرر بعد اختتام هذه الاجتماعات

فیه نقاط الاتفاق والاختلاف ویلتزم رب العمل بإیداعه لدى أمانة ضبط المحكمة ومفتشیه 

  .)1( جال والكیفیات المتفق علیهاالعمل المختصة وفقا للآ

 :السلطة الإداریة من تتكون  رقابة القضاء على تنفیذ إجراء إعلام السلطة الإداریة

وعلى  صندوق التامین على البطالة والتقاعد المسبق، مفتشیه العمل المختصة إقلیمیا

القاضي أن یراقب مدى تنفیذ المستخدم لإجراءات التبلیغ هذه ویثبت المستخدم ذلك 

 بتأشیر الهیئة الإداریة المعنیة على القوائم الاسمیة بأسماء العمال المبلغة لهم ومتى 

عجز عن إقامة هذا الدلیل تقضي المحكمة بعدم مشروعیة إجراء التقلیص وبطلان 

  ا.التسریح واعتباره تعسفی

  

                                         

 .09- 94من المرسوم التشریعي  10المادة  - )1(
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  یلزم المستخدم بموجب  تسریح للعمال المعنیین:الرقابة مدى احترام إجراء تبلیغ قرارات

من المرسوم التشریعي بإعداد مقررات فردیة تتضمن إنهاء علاقة العمل؛  16المادة 

على انه ینبني تقلیص العدد بناءا على إجراء  11-90من قانون  69وتنص المادة 

تتم في شكل تسریحات فردیة متزامنة وبالتالي فان التسریح لا تسریح جماعي فان ترجمته 

یمكن أن یسري في حق العامل ما لم یعّد في مقرر فردي ویبلغ له تبلیغا قانونیا .و قد 

جاء في قرار المحكمة العلیا انه "یجب احترام الإجراءات القانونیة لإجراء التقلیص 

 )1( "09-94من المرسوم التشریعي  15 إلى غایة المادة 05والمنحصرة في نص المادة 

.  

  رقابة القاضي على عدم قیام رب العمل بإعادة توظیف عمال جدد في مناصب العمال

على انه "یمنع على أي مستخدم قام  11-90من قانون  2-69تنص المادة  المسرحین:

اللجوء في أماكن نفسها إلى توظیفات جدیدة في الأصناف ، بتقلیص عدد المستخدمین

؛ففي حالة مااذا قام المستخدم بتشغیل عمال جدد یقوم القاضي المهنیة المعینة للتقلیص"

بالتأكد من الصنف المهني الذي تم التشغیل به.و هذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في 

عامل  21ها أن المؤسسة قامت بتشغیل قرار لها جاء فیه :"حیث أن المحكمة اكتفت بقول

  . )2( الصنف المهني للمطعون ضده دون تحدید

  اقتصادیة: :أثار مخالفة إجراءات التسریح لأسباب الثالثالمطلب 

التسریح التأدیبي لا یوجد في القانون الجزائري سوى التسریح لأسباب إن لجانب 

على انه "إذا  29-91لة بقانون المعد 11-90من قانون  4-73و تنص المادة ، اقتصادیة

                                         

  .2، العدد 11/05/1999الصادر في  178850الغرفة الاجتماعیة، قرار رقم المحكمة العلیا،  -  )1(

 
  . 1998لسنة  ،2العدد  14/04/1998الصادر في  161053، قرار رقم  المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة -  )2(

 



 الطرق غیر العادیة لانتھاء علاقة العمل                   الثاني الفصل 

 

70 
 

وقع التسریح مخالفة للإجراءات القانونیة أو الاتفاقیة الملزمة تلغي المحكمة المختصة ابتدائیا 

تلزم المستخدم القیام بالإجراء المعمول  ، وونهائیا قرار التسریح بسبب عدم احترام الإجراءات 

  ل تعویضا.وتمنح للعام،به 

  المقصودة بنص هذه المادة ؟فما طبیعة الإجراءات 

ر یتعلق بالإجراءات التأدیبیة فان البطلان الذي یشوبها یتعلق بالنظام إذا كان الأم

و بالتالي لا یمكن تداركه ولا تصحیحه ویتعین على ، لأنه متعلق بحقوق الدفاع، العام

فإنها غیر  إما إذا تعلق الأمر بالإجراءات غیر التأدیبیة، القاضي إثارته من تلقاء نفسه

، متعلقة بالنظام العام وللطرف الذي قررت لمصلحته أن یثیرها من قبل أي دفع في الموضوع

  یمكن للقاضي أن یمنح أجلا للخصوص لتداركها.

بالإجراءات غیر  تعلقی1-4-73ما سبق ذكره فان نص المادة  وبالنظر إلى   

  . )1( تأدیبیة أي انه یتعلق بإجراءات التسریح لأسباب اقتصادیة

متعلق بالتسریح لأسباب اقتصادیة  1- 4-73ذهبت المحكمة إلى أن نص المادة و 

في حیثیاته " حیث أن تصحیح الإجراءات القانونیة ولیس التسریح التأدیبي وقد جاء 

لیس متعلق بالإجراءات  21-96المعدلة بالأمر  4-73المنصوص علیها في المادة 

التسریح إنما یقصد بها الإجراءات المتخذة في و  یمكن تداركهاالتأدیبیة لأنها النظام العام ولا 

  غیر التأدیبي".

  إذن تتلخص أثار إجراءات التسریح لأسباب اقتصادیة في :

  ، إلغاء المحكمة ابتدائیا ونهائیا قرار التسریح بسبب عدم احترام الإجراءات -

  .إلزام المستخدم القیام بالإجراءات المعمول بها -

                                         

بالمجلة القضائیة لسنة المنشور  21/03/2001الصادر في  213831المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، قرار رقم  - )1(

 . 2، العدد2002
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نفقة المستخدم تعویضا مالیا لا یقل عن الأجر الذي كان یتقاضاه كما  منح العامل على -

  . )1( لو استمر في عمله

  المطلب الرابع: الضمانات القانونیة للعمال المسرحین

الاحتیاطات الأولیة المنصوص علیها سابقا ربما یجد و  بعد إتباع كافة الإجراءات

فیشرع في إعداد قرارات فردیة تتضمن إنهاء رب العمل نفسه ملزما باللجوء إلى التقلیص 

والأسباب الاقتصادیة الداعیة لذلك لتبلغ له بصفة ، علاقة العمل لكل عامل على حدى

التي اشترطت ترجمة و  11-90من قانون  69شخصیة طبقا لما جاء في مضمون المادة 

معینة  و یترتب عنه  شروط )2(،في شكل تسریحات متزامنالتسریح لأسباب اقتصادیة 

شرعي لإنهاء علاقة العمل عدة حقوق أو ضمانات للعمال المسرحین و  باعتباره سبب قانوني

 ح الجماعي منتسریالتي تحض بحمایة قانونیة حیث اعتبرت هذه الضمانات أثار لعملیة ال

  ها:أهم

وتكون مدفوعة الأجر تقدر حسب مستوى التأهیل المهني ، الحق في مهلة الإخطار .1

  .ي وفقا لما هو محدد في الأنظمة الداخلیة والاتفاقیات الجماعیةللعامل المعن

الحق في الحصول على تعویض مناسب جراء هذا التسریح أي یمنح للعامل المسرح  .2

ویقدر بالاتفاق مع ممثلي العمال ویساوي عل العموم  ،تعویض عن فقدان منصب العمل

  .ثلاثة أشهر یتحملها المستخدم اجر

  .جور والتعویضات المستحقة والمدرجة كالدیوان على المؤسسةالحق في تحصیل الأ .3

  .الحق في التوظیف من جدید في حالة حاجة المؤسسة لموظفین جدد .4

                                         

 2006، العدد الأول، لسنة 08/11/2006الصادر في  348787المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، قرار رقم  -  )1(

 .  384ص ،المرجع السابق ،أحمیة سلیماند.  - )2(
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الحق في الضمان الاجتماعي وتحصیل الادعاءات العینیة للتامین على المرض   -5

التامین والأمومة وكذا المنح العائلیة ورأسمال الوفاة لذوي حقوق المسرح في إطار نظام 

   .على البطالة

وذلك بالنسبة ، داءات الخدمات الاجتماعیة للهیئة المستخدمةأالحق في الحصول على   -6

  .للعمال المستفیدین من التامین على البطالة 

الحق في الحصول على شهادات عمل تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بسنوات الخدمة   -7

  . )1( التي قضاها العامل في هذه المؤسسة

إن عدم احترام هذه التدابیر یؤدي إلى بطلان التسریح الذي یسمح بالمحكمة 

المختصة إقلیمیا في إلغائه أو إبطاله بحكم ابتدائي نهائي من أول جلسة وفق أحكام المادة 

  من المرسوم التشریعي. 16والمادة  11-90من قانون  73/4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         

جامعة زیان عاشور الجلفة، الطبعة مجیدي فتحي، سنة ثالثة علوم قانونیة وإداریة، مقیاس قانون العمل، أ.  - )1(

 . 352، ص 2010/2011
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 العملالإنهاء التعسفي لعلاقة  الثاني:المبحث 

 یعتبر التعسف كل إجراء مخالف للقواعد الإجرائیة المحددة قانونا واتفاقا 

فلصاحب العمل سلطة إیقاف أو فصل العامل وذلك بموجب علاقة التبعیة التي تربط بین 

العامل وصاحب العمل وهذا من أجل حمایة مصالح كل من طرفي هذه العلاقة ولاسیما 

وفعالیة النظام في المؤسسة كجهة أخرى غیر أن هذه السلطة صاحب العمل وحمایة استقرار 

هذا وأن قبل تعدیل نص  73مقیدة في حدود الأخطاء الجسیمة المنصوص علیها في المادة  

بما فیها عقوبة  ،المادة تركت الأنظمة الداخلیة مجال تحدید الأخطاء والعقوبات الموافقة لها

ر مشكلا كبیرا إذ تباینت الأنظمة الداخلیة للمؤسسات العزل أو التسریح التأدیبي وهو ما أثا

جعل المشرع في تعدیله لنص ا الاقتصادیة في تحدید الأخطاء التي توجب التسریح وهو م

یلجأ إلى حصر الأخطاء الجسیمة التي ینجم عنها  29 -91بموجب القانون رقم  73المادة 

ذا لم یمنع من تعسف أرباب التسریح وذلك ضمانا لعدم تعسف أصحاب العمل إلا أن ه

 . )1(العمل وعدم مراعاة الظروف التي ارتكب فیها الخطأ 

فإنه مهما كانت القاعدة القانونیة التي تم خرقها موضوعیة كانت أو إجرائیة  وبهذا

عنها یكون تسریحا تعسفیا ویقع على صاحب العمل إثبات العكس كما  رجالمنفإن التسریح 

 خطأ .یقع علیه إثبات وقوع ال

 الحالات التي یعتبر فیها التسریح تعسفیا  المطلب الأول:

یجب أن  المعدل والمتمم على أنه " 11-90 من قانون 01- 73لقد نصت المادة 

فیها  وعلیه فإنه من الحالات التي یعد ."..یراعي المستخدم الظروف التي ارتكب فیها الخطأ

 التسریح تعسفیا هي :

                                         

 .04ص ، الاجتماعیة ةنهاء التعسفي، الاجتهاد القضائي، الغرفالإ -  )1(



 الطرق غیر العادیة لانتھاء علاقة العمل                   الثاني الفصل 

 

74 
 

یعتبر هذه القاعدة  إذ الخطأ،صاحب العمل الظروف التي ارتكب فیها  عدم مراعاة

آمرة في صیاغتها ولا یجوز لصاحب العمل مخالفتها وإلا اعتبر تصرفه باطلا والتسریح 

 تعسفیا.

 السبب الحقیقي والجدي لتسریح . انعدمیكون التسریح تعسفیا إذا 

على أن " یحدد   02-  77دة إذ تنص الما ،تسریح العامل في غیاب النظام الداخلي

النظام الداخلي في المجال التأدیبي طبیعة الأخطاء المهنیة ودرجات العقوبات المطبقة 

 وإجراءات التنفیذ ...."

قرار التسریح بناءا  یمكن للمستخدم أن یتخذ أنه لا ،یتبن لنا من خلال هذه المادة 

 بوجود نظام داخلي یحدد إلا 11-90من قانون  73على أخطاء لیست واردة بنص المادة 

 بیة الواجب إتباعها وفي غیاب هذافیه الأخطاء والعقوبات المقررة لها، والإجراءات التأدی

  . )1(تعسفیا  73النظام الداخلي یعد الإجراء التأدیبي المتخذ خلافا لنص المادة 

وفي هذا الإطار ذهبت المحكمة العلیا في قرار آخر:أنه " من المقرر قانونا وقضاءا 

أن الأخطاء الجسیمة من الدرجة الثالثة  التي یمكن اتخاذ قرار التسریح بدون مهلة العطلة 

المعدلة لقانون  29-91من قانون  73وبدون علاوات هي الأخطاء المحددة بنص المادة 

الأخطاء طبیعة المحددة لنظام الداخلي والتي تحدد على ضوءه وكذا الأخطاء  90-11

أن یتأكد بأن  على القاضيوفي هذه الحالة یتعین  .المهنیة ودرجات العقوبة المطابقة "

 عاملا.المؤسسة المستخدمة تشغل أكثر من عشرین 

التسریح الواقع مخافة للإجراءات المنصوص علیها في النظام الداخلي للهیئة 

التبلیغ الكتابي لقرار  02-73دمة الذي یجب أن یتضمن طبقا لما نصت علیه المادة المستخ

                                         

 . العدد الثاني ،2006جانفي  04الصادر في  324152قرار رقم  ، الغرفة الاجتماعیة ة العلیا،مالمحك – )1(
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الذي یمكنه أن یختار عاملا تابعا لنفس الهیئة ،التسریح استماع المستخدم للعامل المعني

المستخدمة لیصطحبه والقاعدة العامة أن تسریح العامل قبل إحالته وجوبا على لجنة التأدیب 

 یا .یعد تسریحا تعسف

وتجدر الملاحظة أن الإحالة على لجنة التأدیب تكون إلزامیة عندما ینص على ذلك 

 في النظام الداخلي للمؤسسة المستخدمة.

إذا وقع تسریح العامل خرقا للإجراءات القانونیة والاتفاقیة الملزمة یعد تسریحا 

عدد العمال لأسباب تعسفیا وهي من بین الإجراءات التي قد كنا أشرنا إلیها في تقلیص من 

 اقتصادیة والتي تعد إجراءات تأدیبیة مؤدیة إلى تسریح .

یجعل التسریح التأدیبي حتى ولو لم یتم ،عدم إثبات ارتكاب الخطأ من قبل العامل

وهو المبدأ الذي أقرته وأكدته المحكمة العلیا في  ،وفقا للإجراءات التأدیبیة تسریحا تعسفیا

إذ جاء في حیثیاته من  2001دیسمبر  31قرار الصادر بتاریخ ومنها ال ،عدة قرارات لها

الثابت أن الخطأ المنسوب لما یكون غیر ثابت أو غیر قائم یجعل قرار التسریح تعسفیا ولو 

 احترمت الإجراءات التأدیبیة ".

-90من قانون 12تسریح العامل عند انتهاء مدة عقد العمل المبرم مخالفة للمادة 

ینصب على إنجاز أعمال ذات طبیعة مؤقتة وهي  ،لعمل محدد المدةذلك أن عقد ا 11

الأعمال التي تقتضي مدة محدودة لإنجازها وإذا علمنا أن إبرام عقد العمل محدد المدة 

ة المدّ  یجعله عقد غیر محدد 11-90من قانون  12خارج الحالات المذكورة في المادة 

فإذا یسرح العامل دون صدور خطأ منه وقبل  ،)1( من نفس القانون 14طبقا لنص المادة 

 یعد هو الآخر تسریح تعسفي وقد قررت المحكمة العلیا في قرارها أنه:،انتهاء مدة العقد

                                         

 . 2006نوفمبر  08الصادر في  347447قرار رقم  حكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة ،الم -  )1(
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خاصة  11-90"مادام أن علاقة العمل محددة المدة تم ابرامها بالمخالفة لأحكام قانون 

علاقة غیر محددة یستوجب الأمر الذي یجعلها تتحول بقوة القانون إلى  ،منه 12المادة 

 )1(لتسریح العامل ارتكاب خطأ مهني محدد قانونا أو في النظام الداخلي للمؤسسة ."

دون صدور حكم  ،تسریح العامل بسبب ارتكابه لخطأ یعاقب علیه قانون العقوبات

 نهائي في هذا الشأن یقضي بإدانته .

 11-90من قانون  65إذ تنص المادة ،تسریح العامل خلال تعلیق علاقة العمل

 انقضاءفي مناصب عملهم بعد  64على أنه " یعاد إدراج العمال المشار إلیهم في المادة 

الفترات التي تسببت في تعلیق علاقة العمل " وقد ذهبت المحكمة العلیا إلى أنه "لا یجوز 

 )2(للمستخدم مباشرة أي إجراء تأدیبي خلال فترة تعلیق علاقة العمل ."

یستوفي شروط الاستفادة من خدمات التقاعد المسبق لسبب إقتصادي  تسریح أجیر

 .10-94من المرسوم التشریعي  05طبقا لنص المادة 

وكذا الأخطاء المحددة لنظام الداخلي والتي تحدد على ضوءه  11-90القانون 

ن طبیعة الأخطاء المهنیة ودرجات العقوبة المطابقة " وفي هذه الحالة یتعین على القاضي أ

  عاملا.یتأكد بأن المؤسسة المستخدمة تشغل أكثر من عشرین 

التسریح الواقع مخالفة للإجراءات المنصوص علیها في النظام الداخلي للهیئة 

التبلیغ الكتابي  02- 73المستخدمة الذي یجب أن یتضمن طبقا لما نصت علیه المادة 

الذي یمكنه أن یختار عاملا تابعا لنفس ،لقرار التسریح استماع المستخدم للعامل المعني

                                         

 المعدل والمتمم . 11- 90من قانون  14و  12المواد  -  )1(

 . 2006نوفمبر  08الصادر في  347447قرار رقم كمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة ، المح -  )2(
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الهیئة المستخدمة لیصطحبه والقاعدة العامة أن تسریح العامل قبل إحالته وجوبا على لجنة 

 . )3( التأدیب یعد تسریحا تعسفیا

ومن هنا نلاحظ أن الإحالة على لجنة التأدیب تكون إلزامیة عندما ینص على ذلك 

 المستخدمة.في النظام الداخلي للمؤسسة 

إثبات ارتكاب الخطأ من قبل العامل یجعل التسریح التأدیبي حتى ولو لم  إذا عدم

أكدته المحكمة العلیا  و وهو المبدأ الذي أقرته ،یتم وفقا للإجراءات التأدیبیة تسریحا تعسفیا

 . )1(في عدة قرارات لها 

مة فإنه یعد تسریحا وقع تسریح العامل خرقا للإجراءات القانونیة والاتفاقیة الملز 

وهي من بین الإجراءات التي قد كنا أشرنا إلیها في إجراءات التقلیص عدد العمال ، تعسفیا

 مؤدیة إلى التسریح . تأدیبیةوالتي تعد إجراءات  اقتصادیة لأسباب

 عبء إثبات وجود أو عدم وجود السبب الجدي لتسریح   الثاني:المطلب 

- 73من أهمیة بالغة فقد كرس المشرع في المادة نظرا لما یكتسبه هذا الموضوع 

مبدأ عبء إثبات السبب الجدي لتسریح من منصب العمل یقع على  29-91من قانون  03

وبالتالي ،عاتق رب العمل تدعمه في ذلك قرینة قاطعة على التعسف إلى أن یثبت العكس

الدلیل على ارتكابه  عدم تعسفه في قرار التسریح إلا أنه لم یعف العامل من ضرورة إقامة

كما  01-73الخطأ الجسیم وأن قرار التسریح كان خرقا لقواعد قانون العمل لاسیما المادة 

یظهر أكثر إیجابیة في إثبات وجود السبب الجدي وتقدیر مدى  الاجتماعيأن دور القاضي 

                                         

لة القضائیة المنشور بالمج 2003ري فیف10الصادر في  255623قرار رقم  كمة العلیا ، الغرفة الاجتماعیة ،المح -) (1

    .    142ص ،  02العدد  2003لسنة 
الذي جاء في حیثیاتھ " من الثابت أن الخطأ المنسوب لما یكون غیر ثابت  2001دیسمبر  13القرارالصادر بتاریخ   -)2(

 . أو غیر قائم یجعل قرار التسریح تعسفیا ولو احترمت الإجراءات التأدیبیة



 الطرق غیر العادیة لانتھاء علاقة العمل                   الثاني الفصل 

 

78 
 

 تعسف رب العمل وذلك من خلال تمكینه من كل وسائل التحقیق التي یراها مناسبة لفض

)2(المنازعة 
 .  

 وبهذا سنتناول دور طرفي علاقة العمل في إثبات وجود السبب الجدي لتسریح. 

 دور رب العمل في إثبات قیام السبب الجدي لتسریح   الأول:الفرع 

یقوم رب العمل في بعض الأحیان بإنهاء علاقة العمل لأسباب خارقة لقواعد 

للمؤسسة فیقوم بتسریح العامل بناءا على  الاقتصادیةالقانونیة كأن تكون متعلقة بالوضعیة 

كما یمكن أن  11-90من قانون  71طبقا لنص المادة  اقتصادیةإجراءات التسریح لأسباب 

یكون سبب التسریح نتیجة لوضعیة العامل في حد ذاته مثل حالات العجز عن العمل أو 

على نشاط المؤسسة وهنا  وقد یكون بسبب خطأ یرتكبه فیؤثر،ضعف مردوده لأسباب صحیة

كان ا یقع على المستخدم عبء إثبات الأسباب الجدیة التي دفعته لاتخاذ قرار التسریح سواء

 .ذلك

الأسباب الاقتصادیة أو بسبب خطأ تأدیبي وقد أكدت المحكمة العلیا على أن الأمر 

اراتها أنه :" لا یختلف بالنسبة لإثبات سبب قرار التسریح أیا كان سببه إذ جاء في أحد قر 

حیث أن عملیة التقلیص من عدد العمال لا تختلف بالنسبة لإثبات سبب قرار التسریح لأنها 

 تشكل فكا للعلاقة التعاقدیة بالإرادة المنفردة للمستخدم. 

جاء تكفلا بالعمال الذین یفقدون عملهم بصفة  09-94حیث أن المرسوم التشریعي 

ممیز لعملیة التسریح في تأسیس ذو طابع قانوني  غیر إرادیة مما یبین أنه لا یتضمن

تبقى من إجراءات التسریح الأخرى خاضعة للقواعد القانونیة  إطار التقلیص والتي

وماداما أن المشرع لم ینص  03 – 73لا سیما المادة  11-90المنصوص علیها في قانون 

                                         

 . 364ص ،  1985رسالة ماجیستر عبد الحفیظ بلخیضر، الإنهاء التعسفي لعقد العمل ،  -) (1
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قواعد العامة في على وسائل إثبات معینة فإنه یجب تطبیق ال 11-90صراحة في قانون 

الإثبات الواردة في القانون المدني بماأن إثبات السبب الجدي لتسریح العامل یتعلق بإثبات 

الإقرار و  القرائن، ،وقائع مادیة فإنه یجوز إثباته بكافة وسائل الإثبات من كتابة البینة

  الیمین.

 

الإعلام  أن على صاحب العمل أن یثبت في رسالة 11-90كما أنه جاء في قانون 

بإنهاء علاقة العمل بسبب الخطأ الذي ارتكبه العامل حسب ماهو منصوص علیه في المادة 

أو أي كان نوع الخطأ الذي یراه صاحب العمل سببا جدیا لتسریح  11-90من قانون 73

 . )1( العامل من منصب عمله

 :دور العامل في إثبات وجود السبب الجدي لتسریح  الفرع الثاني

على أن قرینة التسریح التعسفي قائمة  29-91من قانون  03-73المادة تقضي 

في كل قرار یتخذه المستخدم بإنهاء علاقة العمل إلى أن یثبت العكس في حین القواعد 

 . العامة في الإثبات تقتضي أن عبء

الاثبات یقع على عاتق المدعى وإلا كانت دعواه غیر مؤسسة وعلیه فعلى العامل 

وقع خرقا لأحكام قانون العمل و هذا  سف رب العمل في اتخاذ قرار التسریح إذاأن یثبت تع

" كل تسریح جاء خرقا لهذا القانون " وهذا ما یفید أن  03- 73حسب ما ورد في المادة 

المشرع ألقى على العامل عبء الإثبات وذلك حتى لا یضعه في موقف سلبي من الدعوى 

ت عدم جدیة سبب التسریح فإنه یكون من المجدي في فلطالما اقتضت مصلحة العامل إثبا

الدعوى أن یقدم وسائل الإثبات التي من شأنها أن تقنع القاضي بتعسف صاحب العمل في 

                                         

 المعدل والمتمم . 11-90من قانون  73المادة  -  )1(
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قرار التسریح سواء من حیث عدم وجود السبب أصلا أو وجوده وعدم صحته أو عدم 

 . )2( موضوعیته

لعامل وذلك حتى یتمكن حیث یقع إثبات تخلف أحد عناصر السبب الجدي على ا

من إثبات تعسف رب العمل في إنهاء علاقة العمل وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في 

 . )1( 167320قرارها رقم 

كما أن على صاحب العمل إثبات قرار التسریح برسالة الإعلام بإنهاء علاقة العمل 

سریح التعسفي عبء تقدیم والذي یقع على العامل في إطار حمایة حقه في التعویض عن الت

غیر أنه  ،وسائل إثباته التي من شأنها إقناع القاضي بعدم صحة السبب وذلك بكافة الطرق

 في بعض الأحیان یكون السبب موجود ولكنه غیر صحیح وهنا یجب على العامل أن لا

یثبت عدم وجود السبب وإنما علیه أن ینفي أن هذا السبب هو الذي جعل رب العمل یتخذ 

 قرار التسریح. 

 سبب التسریح  ثباتإع في قاضي الموضو  :دور  الفرع الثالث

یكمن دور القاضي الإیجابي في تقدیر وجود السبب الجدي لتسریح وذلك بمناقشة 

أدلة الإثبات التي یقدمها الأطراف من خلال الوسائل القانونیة التي أتاحها المشرع للقاضي 

في مجال التحقیق القضائي وقد استقر القضاء والفقه على حد سواء على ضرورة الحیاد 

  الإیجابي للقاضي . 

كان دور القاضي ینحصر في تطبیق القانون في حین یتولى الخصوم تقدیم  فإذا

أدلتهم وأوجه دفاعهم ویقوم القاضي بعملیة موازنة بین هذه الأدلة ویحكم لمن كانت له الحجة 

                                         

 المرجع السابق. عبد الحفیظ بلخیضر، أ. -(1)

 .105ص  ،1998دیسمبر  18 بتاریخ 167320قرار رقم ، الغرفة الاجتماعیة ،المحكمة العلیا  -) (2



 الطرق غیر العادیة لانتھاء علاقة العمل                   الثاني الفصل 

 

81 
 

أقوى وذلك استناد إلى مبدأ أن القاضي یحكم بكامل تجرد دون اعتبار للأشخاص أو 

استنادا إلى عمله الشخصي ولیس له إتمام أو إحضار  المصالح ولیس له الحكم في القضیة

حجج الخصوم وقد تأسس هذا المفهوم للحیاد التام للقاضي انطلاقا من أفكار المذهب 

الفردي الذي یعتبر أن الدعوى ملك الخصوم ولا یجوز للقاضي التدخل فیها بأي وجه فإذا 

  أو توضیحه.رأى أن الدلیل ناقصا أو مبهما فلیس له أن یطلب إكماله 

وقذ تبنى المشرع الجزائري مبدأ الحیاد الإیجابي للقاضي و یظهر ذلك من خلال 

القواعد العامة في الإثبات الواردة في قانون الإجراءات المدنیة و في قانون العمل خاصة 

التي أسست قرینة على تعسف المستخدم في إنهاء  29-91من قانون  03-73المادة 

القاضي إلى حین أن یثبت العكس و في كل الحالات فإنه یرجع  علاقة العمل یعتمدها

للقاضي تقدیر عناصر الإثبات المقدمة إلیه من طرف الخصوم لأن ذلك یدخل في صمیم 

  عمل القاضي .

و بالرغم من السلطة الواسعة الممنوحة للقاضي في تقدیر وسائل الإثبات إلا أنه 

فلیس له أن یحكم انطلاقا من عمله الشخصي و  یبقى خاضعا للمبادئ الأساسیة في الإثبات

 . )1( علیه أن یحترم مبدأ المواجهة بین الخصوم

وفي كل الأحوال فهو رغم دوره الإیجابي فإن ذلك لا یجعل منه قاضي تحقیق مدني 

لأنه لا یجوز له البحث عن الوقائع المادیة بل یعتمد في ذلك على تقدیر وسائل الإثبات 

  الأطراف.التي یقدمها 

                                         

 . 29ص ،الإنھاء التعسفي لعلاقة العمل مذكرة ماجیستیر،  - )1(



 الطرق غیر العادیة لانتھاء علاقة العمل                   الثاني الفصل 

 

82 
 

كما یمكن للقاضي ،مطلق الحریة في استقراء النتائج واستخلاص القرائن وللقاضي

دائما في إطار سلطته أن ینتقل إلى المؤسسة وأماكن العمل للمعاینة وأن یطلب من 

  .المستخدم إفادته بكل وثیقة یطلبها یمكن أن تساعده على كشف الحقیقة

 لى التسریح التعسفي لعلاقة العمل النتائج المترتبة ع  الثالث:المطلب 

یترتب على الإنهاء التعسفي لعلاقة العمل عدة نتائج مبینة قانونا بحیث ترجع 

أطراف علاقة العمل إلى الحالة التي كانوا علیها قبل التسریح وهنا تعتبر علاقة العمل كأنها 

 منصبه.لم تلغى ویعاد إدراج العامل إلى 

بحیث لا یقل عن الأجر الذي كان یتقاضاه ویكون  كما یمنح للعامل تعویض مالي

 یلي : وبهذا سنتطرق إلى ما )1(هذا بمثابة تعویض عن الفترة التي انقطع فیها عن العمل

 إلغاء قرار التسریح وإعادة الإدماج  الأول:الفرع 

وقع جدلا حول معرفة ماإذا كان  29-91من قانون  04- 73قبل تعدیل المادة 

 رار التسریح یِدي حتما إلى الأمر بإرجاع العامل إلى منصب عمله أولا ؟ .الحكم بإلغاء ق

لقد قررت المحكمة العلیا بأن إلغاء العقوبة التأدیبیة المتمثلة في الطرد یؤدي حتما 

إلى الأمر بإرجاع العامل إلى منصب عمله إذا ما طلب ذلك لأنه بإلغاء العقوبة التأدیبیة 

المنطق  إلىقبل صدورها وهو الحل الأقرب ا  التي كانوا علیه یعود الأطراف إلى الوضعیة

 والفائدة المرجوة من طلب إلغاء قرار الطرد.

فإن إعادة الإدماج لم تعد مبررة بالإلغاء فحسب  04-73ما بعد تعدیل نص المادة 

وإنما بهدف تصحیح الإجراء ات من طرف صاحب العمل في أقرب الآجال وكذا بإمكانیة 

                                         

 . المعدل والمتمم 11-90من قانون  04- 73المادة  -  )1(
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رفین إلى حل یجنبهما الخصومة وهذا في حالة عدم احترام المستخدم للإجراءات توصل الط

ووفقا لما ورد في الفقرة الأولى من  09-94المنصوص علیها في المرسوم التشریعي رقم 

المؤرخ في  21-96المعدل والمتمم بموجب الأمر  29- 91من قانون  04- 73المادة 

 . )1( 1996جویلیة 09

المكتسبة والتي یقصد بها تلك الحقوق القائمة وغیر  للامتیازاتأما بالنسبة 

الفردیة  الامتیازاتالتي كان یستفید منها العامل خلال علاقة العمل أو جملة  الاحتمالیة

الجماعیة قبل أن یتم قطعها  الاتفاقیةوالجماعیة الناتجة عن القانون والتنظیم وعقد العمل أو 

الناتجة عن  تیازاتالامذكر بعضها على سبیل المثال : كن تعسفیا من طرف المستخدم ویم

استعمال سیارة العمل لسبب ،حالة المرض أو عطلة الأمومة ومختلف العطل والعلاوات

 المصلحة والتمتع بالسكن الوظیفي . 

المكتسبة هي تلك التي استفاد  الامتیازاتالقضائي إلى الأخذ بكون  الاجتهادویمیل 

 . منها العامل مسبقا

    المكتسبة ؟ الامتیازاتهل یدخل الأجر ضمن وهنا یمكننا طرح التساؤل التالي: 

على أن الأجر هو مقابل العمل المؤدى  11-90من قانون  80كما تنص المادة 

المكتسبة  للامتیازاتیخص ضم الأجر  اجتهادكما أن المحكمة العلیا لم تستقر على  ،فعلا

غیر أن الرأي الراجح هو أن العامل المسرح تعسفیا یستحق أجوره من تاریخ تسریحه إلى 

المكتسبة  الامتیازاتتاریخ الحكم برجوعه كما یتعین على القاضي أ، یحدد في منطوق حكمه 

المكتسبة " بل  الامتیازاتالتي سیمنحها للعامل ولا یستطیع أن یكتفي بعبارة "الإبقاء على 

وهذا تبعا لطلبات العامل الذي علیه أن یطالب بها  ،یجب تعدادها في منطوق الحكم

                                         

 . 335المرجع السابق ص ، یب دعبد السلام  أ.  -  )1(
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ویحددها تحدیدا نافیا للجهالة لأن القاضي وعلى الرغم من أن القانون قد نص علیها لا 

  . )2( یمكنه إثارتها من تلقاء نفسه

 في التسریح من العمل  الاجتماعيالفرع الثاني: دور القاضي 

القاضي فیما یتعلق بالتسریح التعسفي فضلا عن رقابة توافر شروط قبول یكمن دور 

الدعوى والشروط الموضوعیة والشكلیة لتوقیع عقوبة التسریح عن طرف صاحب العمل عند 

تسلیط العقوبة علیه أو عدم تقدیر الخطأ الجسیم الذي یستوجب التسریح كالسلطة التأدیبیة 

قول بقانونیة التسریح والعقوبة تتناسب مه هذه الأخیرة مع ممنوحة للمستخدم وبهذا یمكننا ال

 الخطأ من اختصاص القاضي .

جعل  73في مادته  11-90وتجدر الاشارة إلى أن موضوع التسریح عالجه قانون 

 التسریح العامل 

من نفس القانون نص على أن  02-77في حالة ارتكابه خطأ جسیم وفي المادة 

لمجال التأدیبي طبیعة الأخطاء المهنیة ودرجات العقوبة المطابقة یحدد النظام الداخلي في ا

 73المعدل لنص المادة  29-91وإجراءات التنفیذ وبقي هذا الحال إلى أن صدر قانون 

المضافة على حد أدنى من الإجراءات التأدیبیة التي ینبغي أن  02-73فنص في المادة 

لى التبلیغ الكتابي لقرار التسریح استماع یعیها المستخدم ویجب أن تنص هذه الإجراءات ع

المستخدم للعامل المعني الذي یمكنه أن یختار عاملا تابعا للهیئة المستخدمة لیصطحبه 

وحیث نلاحظ أن مراقبة المحكمة في ظل التشریع الحالي تختلف عما كانت علیه من قبل 

احب العمل وحده فبعدما كان یخضع التسریح لرأي لجنة التأدیب أصبح من صلاحیات ص

الذي یملك سلطة اصدار القرار والقاضي ینظر في طلب إلغاء العقوبة على ضوء وثائق 

                                         

دیب عبد ر بكتاب الأستاذ جوان المنشو  13الصادر في 220630قرار رقم الاجتماعیة ، الغرفة  ،المحكمة العلیا  -(1)
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الملف فیقضي إما بقیام قرینة التعسف في التسریح فیحكم بإلغاء مقرر التسریح وإما بعدم 

قیام هذه القرینة فیحكم برفض الدعوى لعدم التأسیس وإذا ألغى القاضي مقرر التسریح فمن 

 .)1( حقوقه الناتجة عن التسریح التعسفي أنه إزالة العقوبة وتمكین العامل من استیفاءش

 التعسفي.المطلب الرابع: الآثار المترتبة على التسریح 

إّذا كان المشرع حدد الأخطاء الجسیمة ومنح صاحب العمل الحق في تسریح 

تي أوردها على سبیل العامل الذي ارتكب خطأ من الأخطاء المعتبرة أخطاء جسیمة وال

فإنه لم یترك هذا الحق مطلقا  ،بعد تعدیلها 11-90من قانون  73الحصر في نص المادة 

 المعدل والمتمم. 11-90في ممارسته بل قیده في عدة إجراءات وشروط وهذاما كرسه قانون 

وذلك بإقراره حقوق للعامل یتحملها  21-96والأمر  29-91المعدل والمتمم بقانون 

 یلي:خدم وهذا ما سوف نتطرق له فیما المست

 بالامتیازات المكتسبة  والاحتفاظالفرع الأول : حق العامل في إعادة الإدماج 

في حالة التسریح المعتبر تعسفي المتخذ مخالفا للقواعد الموضوعیة یكون للعامل 

حقه إثر التسریح التعسفي فبعد حصول العامل على  لاستیفاءجوء إلى القضاء لالحق في ال

وثیقة محضر عدم الصلح یمكن حول العامل وثیقة محضر عدم الصلح ن ویمكن للعامل 

المسرح تعسفیا أن یتقدم بدعوى بطلان عقوبة التسریح أمام الجهة القضائیة المختصة وذلك 

رار التسریح وإعادة إدماجه إلى شارحا فیها طلباته لا سیما إلغاء ق افتتاحیةبواسطة عریضة 

 المكتسبة أو التعویض . بامتیازاته الاحتفاظمنصب عمله مع 

                                         

 . 29-91من قانون  02_73المادة  – )1(
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والأصل في علاقة العمل أنها ذات تنفیذ مستمر لكن یحدث أن تنتهي هذه العلاقة 

بطریقة غیر شرعیة فإذا تم فصل العامل خرقا للإجراءات المنصوص علیها في المرسوم 

فعلى القاضي أن یفصل بإعادة إدماج العامل إلأى منصب عمله مع  ،09-94التشریعي 

 تعویض لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه كما استمر في عمله .

ففي هذه الحالة یقضي القاضي  04-73أما إّذا كان التسریح خرقا لأحكام المادة 

ة إمتیازاته بإلغاء مقرر التسریح وإعادة إدماج العامل إلى منصب عمله مع إحتفاظه بكاف

 04 – 73المكتسبة وبهذا یكون المشرع قد وضع حد للجدال الذي وقع قبل تعدیل المادة 

حول ماإذا كان الحكم بإلغاء مقرر التسریح یؤدي حتما إلى الأمر برجوع العامل إلى منصب 

 . )1( ؟ عمله أم لا

- 73وذلك بإجازته صراحة إعادة الإدماج إذا طلب ذلك كذلك بالرجوع إلى المادة 

نجدها تنص على أنه في حالة الطرد المعتبر تعسفیا تفصل المحكمة بإعادة إدماج  04

  . )2( المكتسبة بامتیازاته الاحتفاظالعامل مع 

 الفرع الثاني : التعویض المالي 

ویض المالي تفادیا من الوقوع في تناقض مع التع أورد مصطلحنلاحظ أن المشرع 

الذي ینبغي أن یكون مطابقا للمقتضیات المادة  11- 90من قانون  53و 80أحكام المادتین 

والتي تعرف الأجر على النحو التالي " الأجر الأساس الناجم عن التصنیف المهني في  81

أو مقابل الساعات الإضافیة التعویضات المدفوعة بحكم أقدمیة العامل  ،الهیئة المستخدمة

                                         

منازعات العمل والأمراض المهنیة مجلة ، للأستاذ دیب عبد السلام، لعمل في التسریح الجدیدمحاضرة بعنوان علاقة ا -  )1(

  .الجزء الثاني ،

 
  .1998فیفري 10المؤرخ في  157790قرار رقم ، الغرفة الاجتماعیة  ،المحكمة العلیا  - )2(
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یلي لبحكم ظروف عمل خاصة لا سیما العمل التناوبي والعمل الإلزامي بما فیه العمل ال

 العلاوات  المرتبطة بإنتاجیة العمل ونتائجه " ،وعلاوة المنطقة

هل یقتصر هذا التعویض على الفترة التي سبق الحكم أم یغطي  المطروح:والسؤال 

 لحكم إلى غایة التنفیذ؟كذلك مرحلة ما بعد ا

یمكن القول إن هذا التعویض یقتصر على مرحلة ما قبل الحكم لأنه یهدف إلى 

 .تعویض ضرر واقع وحال وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها

یمكننا القول بعد إلغاء قرار التسریح التعسفي وإعادة إدماج العامل في منصب  وبهذا

عمله یترتب على عاتق صاحب العمل تقدیم تعویض مالي یكون بمثابة تعویض عن 

 التسریح.الأضرار التي لحقت العامل خلال فترة 

 



  الخاتمة 

 

         88 

 

   الخاتمة

- 90هاء علاقة العمل في ظل قانون توبهذا نكون قد حاولنا التطرق إلى موضوع إن

كل من  باجتهاداتالمعدل والمتمم ، معتمدین في ذلك على النصوص المستحدثة  11

المحكمة العلیا والقضاء الذي كان لهم دور فعّال  في مجال معالجة  النزاعات العمالیة 

معالجة والتصدي لهذه البصفة عامة مع كل الصعوبات التي تواجه هذا القانون في 

النزاعات، ونظرا لحداثته من جهة وعدم استقرار نصوصه من جهة أخرى بسبب التعدیلات 

ها جاءت بمفهوم غامض وسوء صیاغة النصوص التي جلّ  1990 التي طرأت علیه منذ

متمیزة للاجتهاد الالقانونیة إلى جانب الثغرات والفراغات القانونیة ، ورغم المحاولات العدیدة و 

القضائي قصد تقویم هذا النظام القانوني وتوسیع مجال ضمانات المقررة للعامل بغیة إعادة 

صد سد النقائص قلعلاقة إلا أن تدخل المشرع   من جدید تحقیق  التوازن المفقود لطرفي ا

التي تم استخلاص البعض منها ضروري وهام لفعالیة الحمایة المقررة للعامل وبهذا نشیر 

علاقة العمل التي تجمع بین المستخدم والعامل قد تكون بصورة قانونیة وعادیة  انتهاءإلى أن 

 مدّة العقد بانتهاءي علاقة العمل حتما وقد تكون بصورة غیر عادیة والأصل أن تنته

الأصلیة أو المحددة إذا كان محدد المدّة ، إلى جانب ذلك  نجد أن القانون والتنظیم 

المعمول بهما یجیزان إلى أحد الطرفین المتضرر منهما إنهاء علاقة العمل بمراعاة 

  .الإجراءات المتبعة في ذلك

لإنهاء علاقة العمل انطلاقا من مبدأ حریة العمل  الاستقالةو لقد أقر للعامل حق 

خدمة، كما تالذي تقوم علیه هذه العلاقة وهي حق معترف به للعامل یقدمها كتابة للهیئة المس

تفاقي وهذا كثیرا ما یلجأ أجلها المحدد عن طریق الفسخ الا انقضاءتنتهي هذه العلاقة قبل 

بار الطرف الثاني ومنحه إخطار مسبق   كما إلیه العامل أو المؤسسة المستخدمة بشرط إخ

تنتهي هذه الأخیرة بوفاة العامل ولیس بوفاة صاحب العمل ومن جهة أخرى تنتهي بإحالة 

بإضافة   علق بالتقاعد،المت 12-83منصوص علیه في قانون  ولماهعلى التقاعد وهذا طبقا 
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لقوة القاهرةبالإضافة إلى هذه الحالات هناك حالات أخرى لإنهاء علاقة العمل بسب اإلى  

هو و كون عن طریق التسریح التأدیبي كما نجد أن إنهاء علاقة العمل تالتخلي عن العمل .

حق معترف به لصاحب العمل للمحافظة على السیر الحسن لمؤسسته ویستوجب بالضرورة 

طرفي علاقة العمل وتستهدف بالدرجة الأولى  نوجود حمایة خاصة تحقق المساواة الفعلیة بی

الوظیفي و أمن العامل وحاول المشرع  الاستقرارضمان استمراریة علاقة العمل و تحقیق 

  .تجسید ممارسة هذا الحق

وأصبحت ممارسته  من خلال التعدیلات التي طرأت على قانون علاقات  العمل

له آثار  أن  ریح التأدیبي مما لا شك فیهالتس. فمن قبل علیه مطلقة كما كانتمقیدة و لیست 

وحتى النفسیة لأن التسریح  الاقتصادیةأو  الاجتماعیةسلبیة على العامل سواء من الناحیة 

إلى فقدانه منصب عمله وإنما إلى إقصاءه هو وعائلته من الحیاة العامل لا یؤدي فقط 

وض یحتوي علیه مضمون الاجتماعیة ،ومن الأنسب أن یبادر المشرع برفع كل لبس أو غم

لتأكید حدود سلطة صاحب العمل في تكییف وتقدیر جسامة  11-90من قانون  73المادة 

على سبیل  73الخطأ ، وتأكید ا على حالات الخطأ المهني الجسیم الواردة في نص المادة 

وذلك  بإضافة المشرع عبارة "...................علاواة على الأخطاء المثال لا الحصر 

الجسیمة التي یعاقب علیها التشریع الجزائي والتي ترتكب أثناء وتلك الواردة في النظام 

  الداخلي تعتبر على الخصوص أخطاء جسیمة ...................."   .

العامل بتهمة سالبة  لإدانةكما نجد أن علاقة العمل تنتهي بالنسبة للعامل بسبب التسریح 

حریته بسبب حكم قضائي مما یؤدي به إلى عدم أداء مهامه ریة وهي التي تفقد العامل للح

المعتادة وبهذه الحالة یمكن لصاحب العمل إنهاء عقده بدون مهلة إخطار أو تعویض إلى 

  في حقه.حكم قضائي نهائي  رغایة صدو 

التي انتهجتها الجزائر  جعلت العدید من المؤسسات تلجأ إلى تسریح  جیةتیوبالإسترا

وهو ما اعتبره المشرع  التسریح  وأحیان إلى الغلق وإنهاء نشاطها، الهاأكثر من نصف عم
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دأ، وبهذا یكون قد حیث أغفل في تعریف هذا الأخیر واكتفى بتحدید المب اقتصادیةلأسباب  

مما یؤدي  اقتصادیامنح المشرع لصاحب العمل سلطة واسعة في تكییفه  لما یعتبر سبب 

إلى وجود تسریحات تعسفیة عدیدة لا ینجم عنها سوى انتهاك لحقوق العمال والذي یؤدي بهم 

، مما أدى بالمشرع إلى ةواقتصادی اجتماعیةوالتهمیش وهذا ما یخلف أزمات البطالة  إلى

وضع ضمانات مقررة للعمال المسرحین تعسفیا وذلك عن طریق تعویض مالي أو بإعادة 

 د إثباتهم لسبب التسریح.إدماجهم عن

وذلك  بهذا نستخلص أنه یجب توسیع من نطاق القانوني لموضوع علاقة العملو 

من خلال رفع قیمة التعویض بالنسبة للعامل في حالة التسریح التعسفي عن الضرر المعنوي 

،و منح القاضي السلطة الكاملة في اكتشاف التعسف ومحاربته عن طریق إدراجه ضمن 

ذ قرار ت العمالیة ، أما في ما یخص التسریح التأدیبي للعامل التأكید على اتخاالمنازعا

التسریح  جماعیا بدلا من تركه بید صاحب العمل وحده ، مع توسیع من نطاق الأخطاء 

  .2مكرر   73الجسیمة المذكورة في المادة 

ل ضمن هاء علاقة العمتكما على المشرع إدراج بعض الحالات الخاصة المتعلقة بإن

ن طرف العامل والقوة القاهرة التي لم یحددها في المنظومة القانونیة كالتخلي عن العمل م

و بتحدید مفاهیم كل من التسریح لسبب اقتصادي والتسریح التأدیبي لأن  11-90قانون 

بالنسبة لطرفي علاقة العمل فعلى المشرع حساس  وضوع إنهاء علاقة العمل هو موضوع م

الجزائري تحدید وضبط كل ما هو غامض لكي لا یكون هناك هدر وهضم لحقوق الفئة 

 الضعیفة . 

ر نرجو أن نكون قد وفقنا وأفدنا ولو بالجزء القلیل من خلال عرضنا وفي الأخی

 لمختلف الجوانب المتعلقة بموضوع انتهاء علاقة العمل.
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  44  .التسریح لإدانة العامل بتهمة سالبة للحریة المطلب الرابع:

  45  .الأفعال التي یعاقب علیها التشریع الجزائي الفرع الأول:

  47  .سلطة القاضي الاجتماعي في ممارسة الرقابة على التسریح التأدیبي الفرع الثاني:

  53  الطرق غیر العادیة لإنتھاء علاقة العمل . الفصل الثاني:

  54  .الأسباب الاقتصادیة لإنهاء علاقة العمل الأول: المبحث

  54  .تحدید مفهوم التسریح الجماعي والأسباب الاقتصادیة الأول:المطلب

  56  .التعریف بالتسریح لأسباب اقتصادیة الفرع الأول:

  58  .حالات وأنواع الأسباب الاقتصادیة الفرع الثاني:

  60  .شروط التسریح لأسباب اقتصادیة المطلب الثاني:

  60  .التدابیر الأولیة لإجراء التسریح الجماعيالفرع الأول:

  64  .دور القضاء في مراقبة الشروط الإجرائیة للتسریح لأسباب اقتصادیة الفرع الثاني:

  67  .:أثار مخالفة إجراءات التسریح لأسباب اقتصادیة المطلب الثالث

  68  .الضمانات القانونیة للعمال المسرحین المطلب الرابع:

  69  .الإنهاء التعسفي لعلاقة العملالثاني:المبحث

  70  .الحالات التي یعتبر فیها التسریح تعسفیا المطلب الأول:

  73  .عبء إثبات وجود أو عدم وجود السبب الجدي لتسریح الثاني:المطلب

  74  .دور رب العمل في إثبات قیام السبب الجدي لتسریح الأول:الفرع

  75  .:دور العامل في إثبات وجود السبب الجدي لتسریح الفرع الثاني

  76  .سبب التسریح إثبات:دورقاضي الموضوع في  الفرع الثالث

  78  .النتائج المترتبة على التسریح التعسفي لعلاقة العمل   الثالث:المطلب

  78  .إلغاء قرار التسریح وإعادة الإدماج  الأول:الفرع

  80  .في التسریح من العمل  الاجتماعيدور القاضي  الفرع الثاني:

في  الاجتماعيالآثار المترتبة على التسریح التعسفي ودور القاضي  المطلب الرابع:

  التسریح من العمل.
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  81  .بالامتیازات المكتسبة  والاحتفاظحق العامل في إعادة الإدماج  الفرع الأول :

  82  .التعویض المالي  الفرع الثاني:

  84  .الخاتمة

  88  .قائمة المراجع
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